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رسالة مؤرخة ٦ آذار/مارس ٢٠٠٢ موجهة من الأمين العام إلى رئيـس 

 مجلس الأمن 
لا ريب وأنكم تذكرون أنني أخطرت أعضاء مجلس الأمــن في رسـالتي الموجهـة إليكـم 
المؤرخة ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بأنني اتخذت قـرارا بـالإذن في بـدء تشـغيل المحكمـة 

الخاصة لسيراليون الذي سيستهل بإرسال بعثة تخطيط. 
وأشـرت أيضـا في هـــذه الرســالة إلى أنــني ســأبلغ أعضــاء الــس، لــدى عــودة بعثــة 
التخطيـط، بالتوصيـات الخاصـة بتنظيـم مرحلـة البـدء وجميـع الجوانـب المتعلقـة بإنشـاء المحكمـــة 
الخاصـة وتشـغيلها. وقـد ألحقـت ـذه الرسـالة مرفقـــا يتضمــن تقريــر بعثــة التخطيــط لإنشــاء 

المحكمة الخاصة لسيراليون، التي تمت في الفترة من ٧ إلى ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
(توقيع) كوفي ع. عنان 
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المرفق   

تقرير بعثة التخطيط لإنشاء محكمة خاصة لسيراليون     
 أولا -  مقدمة 

في رســــالة موجهــــة إلى رئيــــس مجلــــس الأمــــــن في  - ١
٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، أخطـرتم الـس بقراركـم 
بإعطـاء إذن ببـدء عمليـة المحكمـة الخاصـة لسـيراليون (المحكمـــة 

الخاصة) التي استهلت بإيفاد بعثة تخطيط إلى سيراليون. 
وشملت اختصاصات بعثة التخطيط التي وافقتم عليـها  - ٢
مناقشة الترتيبات العملية لإنشاء المحكمة الخاصة وتشغيلها مـع 
حكومة سيراليون، بما في ذلـك جملـة أمـور منـها مسـألة مبـاني 
المحكمة وتقديم موظفين محليين وخدمات محلية وبـدء عمليـات 
التحقيق والمقاضاة. وشملت النتائج المحددة المتوخـاة مـن البعثـة 
ـــع حكومــة ســيراليون ووضــع إطــار لوصــول  توقيـع اتفـاق م
ــــاء في المحكمـــة الخاصـــة  الموظفــين الإداريــين وموظفــي الادع
وتقـديم تقريـر يتضمـن توصيـات تفصيليـــة بشــأن تنظيــم بــدء 

تشغيل المحكمة الخاصة. 
ــــين،  وزارت بعثـــة التخطيـــط، برئاســـة رالـــف زاكل - ٣
مساعد الأمين العام للشؤون القانونية سيراليون في الفـترة مـن 
٧ إلى ١٩ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠١. وضمـت البعثـة أفـرادا 
من مكتب الشؤون القانونيـة ومنسـقا للأمـن وخبـيرا في إدارة 
المباني ومدعيا عاما مؤقتا واثنـين مـن المحققـين ومسـجلاً مؤقتـاً 
وخبيراً إدارياً وممثلاً لمكتـب الأمـم المتحـدة لخدمـات المشـاريع 
في المنطقــة وممثلــين للــــدول الأعضـــاء العضـــو في لجنـــة إدارة 
المحكمة الخاصة (انظر الفقرات ٤٥-٤٧ أدناه). وترد القائمـة 
الكاملـة بأسمـاء أعضـاء بعثـة التخطيـط في التذييـــل الأول لهــذا 
التقريـر. وانضـم هـانز كوريـل، وكيـل الأمـين العـام للشـــؤون 
القانونية والمستشار القانوني، إلى البعثـة في ١٣ كـانون الثـاني/ 
يناير ٢٠٠٢. وفي ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، وقع هـانز 
كوريـل وسـولومون أ. بـيريوا المدعـي العـام ووزيـــر العــدل في 

سـيراليون، علـى الاتفـاق المـبرم بـين الأمـم المتحـــدة وحكومــة 
ســيراليون بشــأن إنشــاء المحكمــة الخاصــة لســــيراليون (انظـــر 
التذييـل الثــاني) بحضــور الرئيــس أحمــد تيجــان كابــاه رئيــس 

سيراليون. 
وتحاورت بعثة التخطيط مع فرقة عمل تابعة لحكومـة  - ٤
ــــامت بأنشـــطتها  ســيراليون برئاســة ســولومون أ. بــيريوا، وق

بكامل هيئتها وعلى مستوى الفريق العامل على السواء. 
ــة  وعلـى مسـتوى البعثـة بكـامل هيئتـها، اجتمعـت بعث - ٥
التخطيــط عــدة مــرات مــع فرقــة العمــل التابعــة للحكومـــة. 
وزارت البعثــة المحكمــة العليــا وعــددا مــن المواقــــع المقترحـــة 
كمباني دائمة للمحكمة الخاصة ومراكز الاحتجـاز. وعقـدت 
اجتماعـات أيضـا مـع ســـلطات الشــرطة والســجون وأعضــاء 
نقابات المحامين وممثلي اتمع المدني والمنظمات غير الحكوميـة 
العاملـة في مجـال حقـوق الإنسـان. وســـافرت البعثــة أيضــا إلى 
المقاطعـات وزارت العـاصمتين الإقليميتـين بـو وكينيمـا حيــث 
التقـــت بكبـــار الزعمـــــاء والمســــؤولين الحكوميــــين المحليــــين 
والمنظمــات غــير الحكوميــة. وفي كيــودو، عاصمــــة مقاطعـــة 
كونـو، التقـت بممثلـي الجبهـة المتحـدة الثوريـة وقـوات الدفـاع 
المـدني وحركـــة شــباب كونــو أصحــاب الشــأن. واجتمعــت 
البعثة أيضا بالقادة التقليديين، وعلـى هوامـش اجتمـاع ثلاثـي 
معقـود بـين بعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون والجبهـة المتحــدة 
الثوريــة وحكومــة ســيراليون، اجتمعــت البعثــة مــــع القيـــادة 
السياسـية للجبهـة المتحـــدة الثوريــة للــرد علــى أســئلة متعلقــة 

بجميع جوانب المحكمة الخاصة. 
وعلى مستوى الفريق العـامل، قيمـت بعثـة التخطيـط  - ٦
الموارد المتاحة محليا وأعادت تقييم احتياجات المحكمـة الخاصـة 
ووضعـت خطــة تشــغيل لمختلــف أجــهزة المحكمــة. واجتمــع 
ـــوات الشــرطة  المدعـي العـام المؤقـت ومحققـان مـع أفـراد مـن ق
والأمن ومدير النيابات العامة ومدير السجون ورئيس القضـاة 
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وأعضــاء نقابــة المحــامين ومنظمــات حقــوق الإنســان وقســـم 
حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في سـيراليون وذلـك 
لتقييم مدى توافـر أي معلومـات أو مـواد إثباتيـة في حوزـم. 
واجتمـع المسـجل المؤقـت والموظفـون الإداريـــون مــع مســجل 
المحكمة العليا وموظفي إدارة المحكمة لاستعراض النظام القـائم 
الـذي يتبعـه المســـجل وتقييــم مــدى توافــر مــوارد محليــة مــن 
الموظفين وإمكانية تقاسم البنى التحتية القائمة. واجتمـع فريـق 
قلم المحكمة مع إدارة بعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون لتقييـم 
قدرــا علــى المســاعدة في المرحلــة الأوليــة لإنشــــاء المحكمـــة 
الخاصة وتشغيلها. واجتمع خبير إدارة المباني وبرفقته المسـجل 
والموظفين الإداريين ومنسـق الأمـن مـع ممثلـي وزارة الأراضـي 
ــــة  ووزارة الأشــغال لمناقشــة الجوانــب الســوقية للمبــاني المؤقت
والدائمـة للمحكمـــة الخاصــة ومراكــز الاحتجــاز فضــلا عــن 
الاحتياجـــات الأمنيـــة للأمـــاكن والمحفوظـــات والتحقيقـــــات 

وموظفي المحكمة. 
ــــين العـــام  ٧ - وكجــزء مــن المســؤوليات القانونيــة للأم
بموجـــب الاتفـــاق، دخـــــل مكتــــب الشــــؤون القانونيــــة في 
مشاورات مع المدعي العام لسيراليون بشـأن المرشـحين لشـغل 
ـــاقش  منـاصب القضـاة والمدعـي العـام ونـائب المدعـي العـام ون
التنفيـذ العملـي للاتفـاق في النظـام القـانوني لسـيراليون. وعقــد 
مكتـب الشـؤون القانونيـــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنسان الدورة الثانية لفريـق الخـبراء المعـني بالعلاقـة بـين لجنـة 
الحقيقة والمصالحة والمحكمة الخاصة وأوصـى بوضـع إطـار عـام 

للمبادئ التي يمكن أن تنظم العلاقة بين المؤسستين. 
ويعرض التقرير، على سبيل الاسـتنتاجات، توصيـات  - ٨
بعثة التخطيط بشأن تنظيم مرحلة بدء المحكمة الخاصـة وجميـع 

الجوانب المتعلقة بإنشائها وتشغيلها. 
ثانيا -  ملاحظات عامة 

منـذ ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ عندمـا طلـب مجلـــس  - ٩
الأمن لأول مرة إلى الأمين العام التفـاوض للتوصـل إلى اتفـاق 
مع حكومة سيراليون لإنشاء محكمة خاصة مستقلة ومنذ قيـام 
ـــأول بعثــة اســتطلاعية في أيلــول/  فريـق تـابع للأمـم المتحـدة ب

S)، مــرت ســيراليون بفــترة صعبــــة لحفـــظ  / 2 0 00 /91 ســبتمبر ٢٠٠٠ (5
السلام وبناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع أدت فيها بعثـة 
الأمـم المتحـدة في سـيراليون دورا هامـا. وخـــلال فــترة زيــارة 
بعثة التخطيط، تم الاحتفال بالانتهاء بنجاح من برنـامج نـزع 
ــلحة في  السـلاح مـن خـلال إقامـة احتفـال رمـزي لتدمـير الأس
١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، ووقعـــت الحكومــة والجبهــة 
المتحـــدة الثوريـــة وقـــــوات الدفــــاع المــــدني في ١٨ كــــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٢ على إعـلان رسمـي ينـهي الحـرب، وبـدأت 
الاســتعدادات لإجــراء انتخابــات وطنيــة في ١٤ أيــــار/مـــايو 
٢٠٠٢. ومــن المــهم الإقــرار بــأن إنشــاء وتشــــغيل المحكمـــة 
الخاصة لا يتم كحدث منفصل بل كجــزء مـن عمليـة للسـلام 

مركبة ومتعددة الأوجه. 
ـــة المتعــددة  وخـلال الاجتماعـات الرسميـة وغـير الرسمي - ١٠
التي عقدها أعضاء بعثة التخطيط مع ممثلي الحكومة وموظفـي 
ــي  بعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون والأفـراد العسـكريين وممثل
اتمع المدني والأفـراد، لاحـظ أعضـاء البعثـة بإعجـاب جديـة 
المناقشــة الــتي دارت بشــأن توقيــت إنشــاء المحكمــة الخاصـــة؛ 
وارتفاع مستوى الآمال بإنشاء المحكمة في وقـت مبكـر الـذي 
اقــترن بوجــود مخــاوف وشــواغل وأفكــار خاطئــة في بعــــض 
ـــدى  الأوســاط بشــأن دور المحكمــة ونطــاق اختصاصــها؛ وم
توافر الموارد المحلية؛ واستعداد الحكومة للمساعدة على الرغـم 
مـن قدرـا المحـدودة علـى القيـام بذلـك، والـــدور الهــام الــذي 
يمكن أن تؤديه بعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون في المرحلتـين 

الأولية واللاحقة من تشغيل المحكمة الخاصة. 
وإلى جـــانب المســـتوى المرتفـــــع لآمــــال الأفــــراد في  - ١١
سيراليون في هذا الصدد، أبدت جميـع قطاعـات اتمـع أوجـه 
قلـق إزاء ضـرورة أن تكـون العمليـــة القضائيــة عادلــة ونزيهــة 
ــــة  وشــاملة في نطاقــها الزمــني والإقليمــي، وأن تكــون المحكم
الخاصة مستقلة عن الحكومة والأمم المتحـدة، وأن ينظـر إليـها 
على هذا الأساس. ومنذ العام الماضي وبعثة الأمـم المتحـدة في 
سيراليون تقوم بحملـة واسـعة للتوعيـة بالمحكمـة الخاصـة ولجنـة 
الحقيقة والمصالحة بالتعاون مع المنظمات غـير الحكوميـة المحليـة 
والدوليـة. ورغـم هـذا الجـــهد الجديــر بالثنــاء، لا تــزال هنــاك 
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شواغل ومفاهيم خاطئة قائمة يتعين دئتها كـأمر لـه أولويـة. 
ومــن المقــترح لذلــك أن تضــع المحكمــة الخاصــة اســـتراتيجية 
ديناميـة لنشـر المعلومـات وتثقيـف الجماهـير. وستشـــرح حملــة 
التوعية هذه طبيعة المحكمة الخاصة والنطـاق الإقليمـي والزمـني 
ـــة الخاصــة  والشـخصي لولايتـها القضائيـة والعلاقـة بـين المحكم
ولجنـة الحقيقـة والمصالحـة. وينبغـي أن تكـــون الحملــة متعــددة 
الأوجـه وتكيـف لتلائـم احتياجـــات فئــات خاصــة مــن قبيــل 

الضحايا والمقاتلين السابقين والأطفال. 
وعند تقييم مدى توافـر المـوارد المحليـة، خلصـت بعثـة  - ١٢
التخطيط إلى أن الموارد المتاحة على المستوى الوطـني في جميـع 
مجـالات عمـل المحكمـــة تقريبــا إمــا غــير موجــودة أو شــديدة 
الندرة. ومع ذلك فهناك استثناء هام لنـدرة المـوارد المحليـة هـو 
توافر الموارد البشرية خاصة في مهنة القانون. وبعثـة التخطيـط 
مقتنعـة بعـد أن التقـــت بكثــير مــن الأفــراد العــاملين في مهنــة 
القـانون في سـيراليون، بـــأم وإن كــانوا لا يتمتعــون بالخــبرة 
ـــــة  اللازمـــة في ميـــادين القـــانون الجنـــائي الـــدولي ذات الصل
ـــالتدريب الــلازم أن يســهموا مســاهمة هامــة في  فسـيمكنهم ب

عمل المحكمة الخاصة ونجاحها. 
وفي ضــوء نــدرة المــــوارد المحليـــة، ســـتكفل إمكانيـــة  - ١٣
الاعتماد على الإدارة الحالية لبعثة الأمـم المتحـدة في سـيراليون 
وهياكلـــها الأساســـية في المرحلـــة الأوليـــة لتشـــغيل المحكمــــة 
الخاصـة، بـل وفي الواقـع خـــلال فــترة تزامــن العمليتــين، بــدء 
تشــغيل المحكمــة بســرعة وبطريقــة تنطــــوي علـــى فعاليـــة في 
التكلفـة. وتقاسـم المـوارد لـه مـا يـــبرره كمســألة مــن مســائل 
السياسة العامة للأمم المتحدة لأن كلا العمليتـين تمثـلان جـزءا 
مـن مشـاركة الأمـم المتحـدة عمومـــا في ســيراليون، كمــا أنــه 
سليم إداريا وفعال ماليـا مـن حيـث التكلفـة. ورغـم ملاحظـة 
أن الأسس المالية المختلفة لعمليتي الأمــم المتحـدة يجعـل تقاسـم 
الموارد الإدارية أمر أكثر تعقيدا ممـا كـان سـيكون عليـه الحـال 
لو أن كلا العمليتين أنشئتا كجهازين فرعيين للأمـم المتحـدة، 

فمن الممكن تذليل الصعوبات. 

وعند وضع خريطة للطريـق الـذي سيسـير فيـه إنشـاء  - ١٤
وتشغيل المحكمة الخاصة، نظرت بعثة التخطيط مـن جديـد في 
التوصيات السابقة بشأن مباني المحكمة، وقيمت المـوارد المحليـة 
القائمة في االات المختلفة لتشغيل المحكمـة الخاصـة وأعـادت 
تقييـم احتياجـات مكتـب المدعـي العـام والمسـجل مـــن حيــث 
الأموال والمعدات والأفراد ووضعت خطة تنظيميـة للجـهازين 
وخطة تشغيل بجدول زمني مؤقـت. وسـتصف الفـروع التاليـة 
ـــة، وهيكــل ووظــائف ومــلاك الموظفــين  اختيـار مبـاني المحكم
ــة  لمكتـب المدعـي العـام والمسـجل، ودور لجنـة الإدارة، والعلاق
بــين المحكمــة الخاصــة ولجنــة الحقيقــة والمصالحــــة. وســـتنتهي 
توصيات بعثة التخطيط بخطة تشغيل شاملة لمرحلـة بـدء عمـل 

المحكمة الخاصة. 
 

 ثالثا -  مباني المحكمة 
خلص تقرير الأمين العام عـن إنشـاء المحكمـة الخاصـة  - ١٥
S) على أساس التقييـم الـذي أجـراه الفريـق التـابع  / 2 00 0/9 لسيراليون (15
للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، إلى أنه مـا مـن مرفـق 
ـــتي اقترحتــها حكومــة ســيراليون  واحـد مـن المرافـق والمبـاني ال
لتستعمل كمكان للمحكمة الخاصة ومرافـق الاحتجـاز صـالح 
إمـا لأسـباب تتعلـق بالتكلفـة أو أسـباب أمنيـة. وأوصـى فريــق 
ـــاع الخيــار المتمثــل في إقامــة مبــاني ســابقة  الأمـم المتحـدة باتب
ــار  التجـهيز متكاملـة علـى أراض حكوميـة. وقيـل إن هـذا الخي
سيكون فعالا من حيث التكلفـة وسـريعا وسـيتمتع بـالمميزات 
الإضافية المتعلقة بالتوسع السهل الذي يتمشى مع نمو المحكمـة 
الخاصة وسيكون لـه قيمـة متبقيـة بعـد انتـهاء أنشـطته. وكـان 
من توصيات فريق الأمم المتحدة أيضا أن السجن المركزي في 
باديمبـارود غـير صـالح للاسـتخدام بسـبب نقـص الحـيز المكــاني 
والتدابير الأمنية، ولكن من الممكن استخدام سجن نيو إنغلند 
لو أعيد تجديده وتم تأمينه. وأعادت بعثـة التخطيـط النظـر إلى 

حد ما في هذه التوصيات في ضوء الظروف المتغيرة. 
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وعند تقييم مدى توافر وملاءمة المواقع الـتي عرضتـها  - ١٦
الحكومـة كمبـاني للمحكمـة الخاصـــة، بحثــت بعثــة التخطيــط 
المباني الدائمة والمؤقتة على السواء التي يمكن أن تصبـح متاحـة 
على الفور إلى حين إكمال الموقـع الدائـم. وقـررت أن تشـمل 

المتطلبات المتعلقة بالمباني الدائمة، كحد أدنى، ما يلي: 
قاعـة محكمـة واحـدة وحـيز داعـم ملحـق بـه مثـل ــو  �
ــــرف لانتظـــار الشـــهود، وزنزانـــات  للجمــهور، وغ
ـــــترجمين والفنيــــين  لاحتجـــاز المتـــهمين وغـــرف للم
المتخصصين في الأجهزة السمعية البصريـة فضـلا عـن 
ــــة ولدائـــرة  حــيز مكــاني إضــافي لدائــرة ابتدائيــة ثاني

استئناف. 
حـــيز للمكـــاتب وحـــيز داعـــم آخـــر مثـــل غـــــرف  �
للاغتسـال والتخزيـن والاجتماعـات وغـــرف لشــبكة 
المنطقــة المحليــة/خــط فرعــي للمقســــم الفرعـــي الآلي 
الخصوصــي (شــبكة هاتفيــة)، وأقبيــة لحفــظ الأدلــــة 

ومكتبة قانونية. 
 

المباني الدائمة   ألف -
قـام خبـير إدارة المبـــاني ومرافقــوه الحكوميــون، وهــم  - ١٧
مديرو الأشغال العامة والأراضي والسجون، بزيــارة عـدد مـن 
الممتلكـات المملوكـــة للحكومــة، شملــت مبــنى البلديــة ومبــنى 
الأمم المتحدة ومكتب الانتخابات القـديم وفنـدق بروكفيلـد. 
لكــن جميــع هــذه المبــاني في حاجــــة إلى إصلاحـــات كبـــيرة؛ 
وبعضها مشغول ويقع البعض الآخر في وسط الحي التجـاري 
لفريتاون ولذلك تعتبر محفوفة بمخاطر كبيرة للغاية فيما يتعلـق 
بعقـد محاكمـات بـارزة فيـها. وبعـد أن قضـت بعثـة التخطيــط 
بأن هذه المباني غير صالحة كمكان للمحكمة الخاصة، طلبـت 
من حكومة سيراليون إتاحة الأرض ااورة لسجن نيو إنغلنــد 
لتستخدم كمبنى عمل دائـم للمحكمـة الخاصـة. فمـن ممـيزات 
قــرب المحكمــة مــن مركــز الاحتجــاز تقليــل خطــر تعريــــض 
ــــة  المحتجزيــن للانتقــال في الطــرق العامــة للذهــاب إلى المحكم
والعـودة منـها. وتقـدر تكلفـة بنـاء مبـان دائمـــة في موقــع نيــو 

إنغلنــد بمبلــغ ٢٥٠ ٤٣٥ ٤ دولارا مــن دولارات الولايــــات 
المتحدة. 

ـــر في التوصيــة  وعنـد قيـام بعثـة التخطيـط بإعـادة النظ - ١٨
السـابقة المتعلقـة بالمبـاني الســـابقة التجــهيز، أخــذت البعثــة في 
الاعتبـار طلـب الحكومـة بـأن يكـون مبـنى المحكمـة عبـارة عــن 
مبنى دائم وبما أعربت عنـه عـدة بلـدان مانحـة مـن نيتـها في أن 
يتــم تســليم مبــنى المحكمــة ومرافقــــها الأخـــرى إلى حكومـــة 
سيراليون عند انتهاء عمل المحكمة الخاصة. ونظرا لانعـدام أي 
فرصة واضحة لتحقق قيمة متبقية من مبـاني المحكمـة، أوصـت 
ـــة كمبــنى دائــم وتقــام  بعثـة التخطيـط لذلـك بـأن تبـنى المحكم

مرافق المكاتب في مباني سابقة التجهيز. 
وتكمن مزايا المباني السـابقة التجـهيز في السـرعة الـتي  - ١٩
يمكـن ـا الحصـول عليـها وإقامتـها ومرونتـــها في الاســتعمال. 
فمـع تطـــور المحكمــة الخاصــة مــن مرحلــة النمــو الســريع إلى 
مرحلـة الاســـتقرار النســبي ثم مرحلــة تقليــل الحجــم، ســتتغير 
احتياجاا من الحيز المكاني. وعلى عكس المبنى الدائـم، الـذي 
يفرض قيودا شديدة على إعادة توزيع الحيز المكـاني، وخاصـة 
بـين أجـــهزة قلــم المحكمــة والدوائــر ومكتــب المدعــي العــام، 
فسـيكون بنـاء وحـدات مسـتقلة سـابقة التجـهيز مرنـا لذلــك، 
ـــة أو نقــل وحــدات مكتبيــة بســهولة نســبية إلى  ويمكـن إضاف

حيث يكون الاحتياج إليها على أمس ما يكون. 
وينبغــي أن تــأخذ عمليــة البنــاء في الاعتبــار موســــم  - ٢٠
الأمطار، الذي يبدأ في اية أيار/مايو وينتهي في وقت ما مـن 
شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر. وبنـاء علـى ذلـــك، ينبغــي إنجــاز 
جـزء كبـير مـن التشـييدات الماديـــة، مثــل الســور قبــل حلــول 
الموسم. وفي حال عدم الانتهاء تماما من تشييد مجمع المكـاتب 
بحلول ذلك الوقت، سيتعين وضع خطة للطوارئ. ويقدر أنـه 
في حـال بـدأت عمليـة بنـاء المحكمـة في ايـة موسـم الأمطـــار، 
يرجـــح أنـــه لـــن يكـــون مـــن الممكـــن الانتـــهاء منـــها قبــــل 

نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
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المباني المؤقتة    باء -
نظــرا إلى أنــه لا يتوقــع الانتــهاء مــن تشــــييد المبـــاني  - ٢١
الدائمة للمحكمة الخاصـة لسـيراليون قبـل شـهر نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٣ على الأقل، فثمة حاجة ماسـة إلى توفـير مبـان مؤقتـة. 
وبغيـة توفـير مكـــاتب للفريقــين المســؤولين عــن بــدء تشــغيل 
مكتب المدعي العام وقلم المحكمة، قدمت الحكومة مجانـا مبـنى 
جاهزا في مجمع مصرف سيراليون يحتاج إلى بعض التعديـلات 
ـــم محكمــة  ذات الصلـة بـالأمن. بالإضافـة إلى ذلـك، عـرض قل
فريتاون العليا استخدام إحدى قاعات المحكمـة وغرفـة صغـيرة 
للجلسات المغلقة في حال عقدت جلسات قبل شـهر نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠٣. وفي هذه الحال، سيتعين وضع خطــة للطـوارئ 

للترتيبات الأمنية الاستثنائية. 
 

 جيم -  مرافق الاحتجاز 
زارت بعثــــة التخطيــــط موقعــــين محتملــــين لمرافــــــق  - ٢٢
الاحتجـاز: سـجن نيـو إنغلنـد الــذي أوصــى بــه فريــق الأمــم 
المتحـدة بعـد الزيـارة الـتي قـام ــا في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، 
وسـجن الحراسـة المشـددة المـهدم في ماسـانكي. والموقـع الثــاني 
هـو علـى مسـافة ٤٠ كيلومـترا جنـوب شـرق فريتـاون وعلــى 
بعد ساعة ونصف السـاعة علـى الأقـل بالسـيارة. ورأت لجنـة 
التخطيط أنه نظرا إلى أن مرافق المحكمة سـتكون في فريتـاون، 
فليـس مـن المسـتحب أن تكـون مرافـق الاحتجـاز بعيــدة إذ أن 
ـــهم ســتكون عرضــة لخطــر كبــير والتكــاليف  عمليـة نقـل المت
الإضافية المتصلة بالمركبات المدرعة والقوات المسلحة ستكون 

عالية جدا. 
وبالتــالي، اســتطاعت بعثــة التخطيــط أن تؤكــــد مـــا  - ٢٣
خلص إليه فريق الأمم المتحـدة مـن اسـتنتاج بأنـه مـن الممكـن 
أن يسـتخدم سـجن نيـــو إنغلنــد كمرفــق احتجــاز للمحكمــة 
الخاصة إذا توفرت فيه الشروط الدنيا اللازم توفرها في مرافـق 
الاحتجاز. إلا أنه ليس من المتوقع الانتهاء من إصلاح الهيكـل 

القائم قبل اية شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢.  

دور مكتب الأمم المتحـدة لخدمـات المشـاريع في  دال -
توريد خدمات التصميم والبناء 

نظــرا لمــا اكتســبه مكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــــات  - ٢٤
المشــاريع مــن خــبرات في المنطقــة، توصــــي بعثـــة التخطيـــط 
بالاسـتعانة بخدمـات المكتـب بغـرض توريـــد مــواد وخدمــات 

التصميم والبناء بالنيابة عن المحكمة الخاصة وتحت إشرافها. 
 

أماكن السكن للموظفين الدوليين   هاء -
استفسـرت بعثـة التخطيـط عـن توافـــر أمــاكن ســكن  - ٢٥
ملائمــة للموظفــين الدوليــين للمحكمــــة الدوليـــة في المنطقـــة 
الأكثر أمنا في الجزء الغربي من المدينة. وتتراوح تكلفة الإيجـار 
بين ٠٠٠ ١ و ٨٠٠ ١ دولار شهريا مسجلة متوسـطا قـدره 
ـــن  ٥٠٠ ١ دولار. والأمــاكن المتوفــرة حاليــا قليلــة جــدا وم
المرجــح أن تصبــح أكــثر نــدرة خــلال فــترة مــا قبــل إجـــراء 

الانتخابات، إلا أنه يتوقع أن يتحسن الحال بعد ذلك. 
 

مكتب المدعي العام   رابعا -
توافر مواد الإثبات  ألف -

فيما يتعلق بمواد الإثبات المتاحة عن الجرائم المندرجـة  - ٢٦
في إطار اختصاص المحكمة الخاصة، رأى المدعي العـام المؤقـت 
أا ذات فائدة محـدودة وأنـه سـيقتضي الأمـر إجـراء تحقيقـات 
هامـة لإصـدار قـــرارات الاــام. فــالمواد الوحيــدة الــتي يمكــن 
التعويل عليها هي بحوزة شـرطة سـيراليون. إلا أن هـذه المـواد 
تتصـل حصـرا بـالفترة الـتي تلـت اتفـــاق لومــي لعــام ١٩٩٩، 
ويعـــزى ذلـــك مـــــن جهــــة إلى أنــــه تم اللجــــوء إلى بعــــض 
الافتراضات في تنفيذ الحكم المتصل بـالعفو في ذلـك الاتفـاق، 
ومن جهة أخرى إلى قتل أعداد كبيرة مـن أفـراد قـوة الشـرطة 
وتدمير مقر إدارة التحقيقات الجنائية على يد القوات المتمــردة 
في عـام ١٩٩٩. وبالتـالي، لا يوجـد فعليـــا، فيمــا عــدا بعــض 
الاســتثناءات، أي مــواد إثبــات للجــزء الأكــبر مــــن الجرائـــم 
المرتكبة ضد شعب سيراليون خـلال الصـراع الـذي دام عشـر 
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ســنوات. إلا أن قســــم حقـــوق الإنســـان، والشـــرطة المدنيـــة 
ــــة الأمـــم المتحـــدة في  والاســتخبارات العســكرية التابعــة لبعث
ســيراليون، فضــلا عــن المنظمــات غــير حكوميــة والقيـــادات 
التقليديــة والكنــائس قــامت بجمــع ومقارنــة معلومــــات عـــن 
الجرائـم تتسـم بطـابع عـام. ومـع أن شـكل هـذه المعلومــات لا 
يسـمح باسـتخدامها في المحـاكم، فإـا قـد تمثـل نقـاط انطــلاق 

هامة لإجراء المزيد من التحقيقات.  
وفي تقدير المدعي العام المؤقت، إن قلة مواد الإثبـات  - ٢٧
المفصلة والتي يمكن التعويل عليها تلقي بعبء ثقيل على مـهام 

التحقيق التي سيضطلع ا مكتب المدعي العام. 
 

الاستراتيجية المؤقتة لهيئة الإدعاء   باء -
تتمثـل عمليـة وضـع اســـتراتيجية لهيئــة الإدعــاء في أن  - ٢٨
تحــدد بصــورة ملموســة �الجــهات الــــتي تتحمـــل المســـؤولية 
الكـبرى� بالنسـبة لأعـداد المتـهمين وهويـام. وبالاســتناد إلى 
المفـهوم المبـين في التقريـر الســـابق للأمــين العــام الــذي جــرى 
التوسع فيها خلال المناقشات اللاحقة التي أجريت مع أعضـاء 
مجلس الأمن وحكومة سيراليون، فـإن الاختصـاص الشـخصي 
للمحكمــــة الخاصــــة يشــــمل أساســــــا القـــــادة السياســـــيين 
والعسكريين. إلا أنه لا يسـتثني غـيرهم مـن الأشـخاص الذيـن 
يتمتعـون بسـلطة قياديـة، لا سـيما عندمـا تفـرض ذلـك فظاعــة 
الجرائم المرتكبة، أو جسامتها، أو طابعـها الشـنيع. وثمـة فئتـان 
مـن الأشـخاص الذيـن لم تجـر مقاضـام مــن قبــل أي أجــهزة 
قضـاء دوليـــة ولكنــهم مشــمولون أيضــا باختصــاص المحكمــة 
الخاصة وهم، حفظة السلام والأحداث. إلا أنـه ينبغـي الوفـاء 
بشروط عديدة بالنسـبة لكلتـا الفئتـين مـن الأشـخاص قبـل أن 
يجـوز للمحكمـة الخاصـة مقاضـام. فبالنسـبة لحفظـة الســلام، 
يجب أن تكون دولة الجنسية غير قادرة على مقاضام أو غـير 
مستعدة للقيام بذلك. أما بالنسبة للأحــداث، فيجـب أن يبـين 
المدعي العام أنه تم استكشاف جميـع الخيـارات البديلـة، بمـا في 

ذلــــك لجنــــة اســــتجلاء الحقــــائق والمصالحــــة، واســـــتنفادها 
واستبعادها لأسباب يمكن تبريرها. 

ونظــرا إلى أن المحكمــة الخاصــة ســتكون قائمــة لمـــدة  - ٢٩
محـــدودة وســـتعمل بميزانيـــة مخفضـــة وبتمويـــل ناشـــئ عـــــن 
التبرعات، فإنه من الضروري وضـع اسـتراتيجية لهيئـة الإدعـاء 
تكون بالغة الوضوح ومحـددة تحديـدا جيـدا. إلا أنـه ينبغـي أن 
يخضع لاختصاص المحكمة أي شخص بغض النظر عن انتمائـه 
السياسي وأن تبت المحكمة في الجرائـم المرتكبـة في جميـع أنحـاء 
البلد خلال الفــترة قيـد النظـر. ولـدى إعـداد اسـتراتيجية هيئـة 
الإدعاء، سيطلب من المدعـي العـام، مراعـاة للقيـود المفروضـة 
على أدلة الإثبات، أن يقوم، كخطـوة أولى، �بوضـع خريطـة 
للصـراع�، واسـتعادة تـاريخ أعمـال القتـال، ودراسـة الهيكـــل 
التنظيمي والقيادي لمختلف الفصائل ومصـادر دعمـهم المـالي. 
وبالاستناد إلى هذه الدراسة، سيكون مـن شـأن إجـراء تحقيـق 
في الجرائم المرتكبة أن يمكن المدعي العام من تحديد �الجـهات 
الـتي تتحمـل المسـؤولية الكـبرى�، ومـن وضـع قائمـة شـــاملة، 
وإن كانت مقتضبة، بالمتهمين على أساس البارامترات المبينـة. 
ومـــع أن بعثـــة التخطيـــط قـــد توصلـــــت، في إطــــار الوفــــاء 
باختصاصاا، إلى استخلاص بعض الاسـتنتاجات فيمـا يتعلـق 
ـــة لهيئــة الإدعــاء، فأــا تقــر بــأن اختيــار  بالاسـتراتيجية المؤقت
ــا  الجـهات الـتي تتحمـل المسـؤولية الكـبرى� بغـرض مقاضا�
يستلزم بالضرورة أن يمارس المدعي العام إلى حد مـا صلاحيـة 
ــــرادى قـــرارات الاـــام ودرجـــة  التقديــر بالنســبة لتحديــد ف

الأولوية التي ينبغي إيلاؤها لها. 
 

هيكـــل مكتـــب المدعـــي العـــــام والاحتياجــــات  جيم �
من الموظفين   

بغية كفالة نجاح عمليـة تنفيـذ اسـتراتيجية الادعـاء في  � ٣٠
الظـروف السـائدة في سـيراليون، أوصـــت بعثــة التحقيــق بــأن 
ــام ومـلاك موظفيـه علـى النحـو  يكون هيكل مكتب المدعي الع

الوارد أدناه.  
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ـــــام: قســــما  ينبغـــي أن يشـــمل مكتـــب المدعـــي الع - ٣١
للمحاكمـات وقسـما للتحقيقـات علـى أن يقـدم كـــل منــهما 
تقارير إلى المدعي العام عن طريق نائب المدعي العــام. وينبغـي 
ـــات  أن يتعــاون القســمان بصــورة وثيقــة وأن تجــرى التحقيق
بالاستناد إلى المشورة التي يوفرها قسم المحاكمات. وينبغي أن 
يوفـر الخدمـات إلى قسـم المحاكمـات وقسـم التحقيقـات قســم 

للأدلة والتحليلات يرأسه محام إدعاء. 
ونظرا لصغر حجم قسـمي المحاكمـات والتحقيقـات،  - ٣٢
سـيتعين علـى المدعـي العـام ونـائب المدعـــي العــام الاضطــلاع 
ـــة إلى  ببعـض المـهام المتصلـة بالمحكمـة. ولـن تكـون هنـاك حاج
رئيس لهيئة الإدعاء ويمكن الاكتفاء بمحـاميي إدعـاء رئيسـيين. 
وسوف يضم قسم المحاكمات ثلاثة أفرقة ادعـاء: يكـون لكـل 
فريـق رئيـس (مـدع عـام، أو نـائب للمدعـي العـام، أو محـــامي 
إدعــاء رئيســي)، محــامي إدعــاء، ومحــامي إدعــاء مســــاعد أو 
مستشـار قـانوني مســـاعد، ومديــر للقضايــا. وتحــت إشــراف 
رئيس قسم التحقيقات، تعمـل ثلاثـة أفرقـة تحقيقـات في قسـم 
ـــق ومحققــين  التحقيقـات، ويتـألف كـل فريـق مـن رئيـس للفري
رئيسيين اثنين وستة محققين ومحققين معـاونين اثنـين. وينقسـم 
كـل فريـق تحقيـق إلى فريقـين فرعيـين يضـم كـل منـهما محققـــا 
ــة  رئيسـيا وثلاثـة محققـين ومحقـق مسـاعد. ويكـون لقسـم الأدل
والتحقيقــات رئيســا ويضــم موظفــــا لحفـــظ الأدلـــة يدعمـــه 
موظفون من فئة الخدمات العامة أو موظفون محليون. وينبغـي 
أن يبدأ العمل انطلاقا من هذا القسم حيث يتم اسـتلام المـواد 

المتاحة وتجهيزها وتقييمها. 
 

 خامسا -  قلم المحكمة  
يكون قلم المحكمة الخاصة مسؤولا عن توفير مجموعــة  - ٣٣
واسعة من الخدمات الإدارية والقضائيـة إلى المحكمـة. وتشـمل 
الجوانب الإدارية وغير القضائية من عمل قلم المحكمـة شـؤون 
الموظفــين، والماليــة، والمشــــتريات، وتكنولوجيـــا المعلومـــات، 

وإدارة المباني، ومرافق الاحتجاز، والأمـن والسـلامة. وتشـمل 
الخدمات القضائية إدارة شؤون المحكمة والمسؤولية عـن توفـير 

الدعم للشهود والضحايا. 
وبغية كفالة توافر المرافق والموظفين والخدمات محليـا،  - ٣٤
أجــرى عنصــر قلــم المحكمــة التــابع لبعثــة التخطيــط مناقشـــة 
ـــع ممثلــين عــن الســلطات الحكوميــة والســلطات  مسـتفيضة م
المعنية بإقامة العدل اسـتخلص منـها أن الحكومـة لـن تتيـح أي 
مـن هـذه المـوارد. إلا أنـه جـرى إبـلاغ بعثـة التخطيـط أن ثمـــة 
مجموعــة مــن الأشــخاص المؤهلــين الذيــن يتمتعــــون بالخـــبرة 
اللازمة فيما يتعلق بالمسائل القانونية والقضائية يهمهم الإفـادة 
مـن فرصـة العمـل مـع المحكمـــة الخاصــة. عــلاوة علــى ذلــك، 
أبلغـت بعثـة التخطيـط أنـه قـد يكـون مـن الممكـن الإفـادة مــن 
خدمات عدد من الموظفين المنتدبين بصورة مؤقتة من المحكمـة 
العليا في فريتاون فيما يعمل قلـم المحكمـة علـى تعيـين مـا يلـزم 

من الموظفين. 
 

العلاقة التي يمكن إقامتها مع بعثة الأمـم المتحـدة 
في سيراليون   

الإدارة  - ١
عقـد العنصـر المعـني بقلـم المحكمـــة في بعثــة التخطيــط  - ٣٥
مناقشات مع المسؤولين عن جميع جوانب إدارة البعثة تقريبـا، 
بغيـة تحديـد مـا إذا كـان في وســـع البعثــة، بــالنظر إلى قدراــا 
الإداريـة، أن توفـر الخدمـات اللازمـة لهـا وللمحكمـة الخاصــة، 
على الأجلين القصير والطويـل، الأمـر الـذي يسـمح بتحاشـي 
الازدواج الناشـئ عـن وجـــود وظــائف متشــاة، إن لم تكــن 
متماثلة تماما. بيد أنه من المفهوم أن تقديم البعثة للمساعدة في 
االات المشتركة سيكون على أساس رد التكـاليف وشـريطة 
أن تكـون البعثـة غـير مسـؤولة عـن أي تكــاليف أو أن تكــون 

التكاليف التي تتحملها بسيطة. 
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ـــــرر أن تكــــون اــــالات  وفي أثنـــاء المناقشـــات، تق - ٣٦
الرئيسية، التي يمكن فيها للاستعانة بالهياكل الأساسـية القائمـة 
لدى البعثة أن تلغي الحاجة إلى إنشاء خدمات إداريـة مسـتقلة 
للمحكمـة الخاصـة، هـي إدارة شــؤون الموظفــين، والاتصــال، 
والنقــل، والشــؤون الماليــة، والشــراء. وعلــى ســــبيل المتابعـــة 
للاجتماعــات الــتي عقــــدت مـــع إدارة البعثـــة، قـــامت بعثـــة 
التخطيـط بـإعداد خيـارين مختلفـين، يتمثـل إحداهمـا في إنشـــاء 
هيــاكل أساســية إداريــة للمحكمــة الخاصــة تكـــون مســـتقلة 
اسـتقلالا تامـا، والآخـــر في الاعتمــاد علــى بعــض الوحــدات 
ـــير  المعينـة القائمـة لـدى البعثـة مـع القيـام في الوقـت نفسـه بتوف
بعـض موظفـي الدعـم لتعزيـز هـذه الوحـدات الإداريـة التابعـــة 
للبعثة. ولدى مقارنة الخيارين، خلصت بعثة التخطيط إلى أنـه 
حتى مع تزويد بعثة الأمم المتحدة في سيراليون ببعض موظفـي 
الدعم الإضافيين، سيتحقق وفر في الموظفـين الدوليـين يـتراوح 
مـا بـين ١٢ و ١٥ موظفـا، وإلى أن الوفـورات الـتي ســـتتحقق 
في التكـاليف في مجـال الإدارة وحــده ســتكون كبــيرة للغايــة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، ونظـرا إلى أن سـيراليون تكـاد تفتقــر إلى 
النظـم المصرفيـة، فسـيكون مـن الأهميـة بمكـان  الحصـول علــى 
مسـاعدة البعثـة في تحويـل الأمـوال المقدمـة للمحكمـة الخاصـــة 

وحفظها. 
 

الاتصالات  - ٢
ـــرة لــدى بعثــة  بالإضافـة إلى الوظـائف الإداريـة المتواف - ٣٧
الأمـم المتحـدة في ســـيراليون، أحــاطت بعثــة التخطيــط علمــا 
بصفـة خاصـة بمرافـق الاتصـالات الـتي أنشـــئت بــالفعل للبعثــة 
والــتي يمكــن توســيعها بتكــاليف هامشــية لتوفــــير الخدمـــات 
للمحكمة الخاصة. ومن شأن هذا أن يزيل الحاجـة إلى تحميـل 
المحكمة التكاليف الباهظة اللازمة لـتركيب معـدات اتصـالات 
ساتلية مماثلة. ومن الجدير بالإشارة في سياق مـا سـبق إلى أنـه 
نظرا لأن الهياكل الأساسية للاتصـالات في سـيراليون لا ترقـى 
إلى المســـتوى المطلـــوب الـــذي يســـمح للمحكمـــة الخاصـــــة 

بالاعتماد عليها، فليس ثمة بديـل سـوى إنشـاء مرافـق مسـتقلة 
أو مشاركة البعثة في المرافق التي تستخدمها. 

 
النقل  - ٣

أكدت المناقشات التي جرت مـع بعثـة الأمـم المتحـدة  - ٣٨
في سـيراليون إمكانيـة الحصـــول علــى المســاعدة علــى الأجــل 
الطويل إذا أصدر مجلس الأمـن تكليفـا بذلـك. ورغـم أنـه مـن 
الصعب على دائرة النقـل التابعـة للبعثـة أن تقـدم أي مسـاعدة 
فورية في الفترة التي تسبق الانتخابـات، فإنـه مـن الممكـن بعـد 
ذلك للبعثة أن توفر الصيانة اللازمة لمركبـات المحكمـة الخاصـة 
على أن تتلقى رسوما لقاء الخدمات التي تقدمـها، أو علـى أن 
يجري تزويدها ببعض موظفي الدعم الإضافيين. وعلاوة علـى 
ذلك، يمكن النظر في تقديم أنواع أخرى محـددة مـن المسـاعدة 
في مجال النقل، من قبيل خدمــات السـفر في أنحـاء البلـد، رهنـا 
ـــيران المقــررة للبعثــة. ولهــذه  بتوافـر أمـاكن علـى رحـلات الط
المساعدة أهمية حاسمة نظرا لأن الكثير مـن أعمـال التحقيقـات 
الـتي يجريـها مكتـب المدعـي العـام ســـيتعين الاضطــلاع ــا في 
الميـدان وفي طـرق سـيراليون الـتي يكـاد يسـتحيل المـرور فيــها، 

ولا سيما بعد بدء موسم الأمطار. 
وعقب المناقشات التي أجريت مع الوحدات الإداريـة  - ٣٩
للبعثة، رئي أنه في الإمكان تحقيق وفـورات كبـيرة عـن طريـق 
ـــالفعل لــدى البعثــة، إذا  اسـتغلال الهيـاكل الأساسـية القائمـة ب
ــــق  جــرى تعزيــز الوحــدات الإداريــة المعنيــة للبعثــة عــن طري
موظفين إضافيين للدعم تقدمهم المحكمة، علـى أن يكـون مـن 
المفــهوم أنــه ســيتعين إدراج المســاعدة الــتي تقــدم للمحكمـــة 

الخاصة ضمن ولاية البعثة. 
ـــابلات الــتي أجريــت مــع أفــراد البعثــة  ورغـم أن المق - ٤٠
اقتصـرت بشـكل رئيسـي علـى الوحـدات الإداريـة، فـإن بعثـــة 
التخطيـط تـدرك أنـه قـــد يلــزم توفــير الدعــم الطــبي لمســؤولي 
المحكمـة الخاصـة وللمعتقلـين بعـد وصولهـم. وفي هـذا الصــدد، 
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ـــالث  لوحـظ أن البعثـة لديـها دعـم طـبي يصـل إلى المسـتوى الث
ويسمح بتوفير المعونة النفسية لموظفي المحكمة الخاصة. 

ـــة التخطيــط يــرون أنــه مــن  وفي حـين أن أعضـاء بعث - ٤١
الممكــن لكثــير مــن جوانــب عمليــة بعثــة الأمــم المتحــــدة في 
سيراليون أن تدعم المحكمة الخاصـة علـى أسـاس رد التكـاليف 
أو بتكـاليف إضافيـة هامشـية، فقـد أشـــار مســؤولو البعثــة إلى 
احتمال انتهاء ولاية البعثة قبل إتمـام المحكمـة الخاصـة أعمالهـا. 
ورغم فهم بعثة التخطيط بوضوح للآثار التي يمكن أن تترتب 
على هذا الأمر، فقد ظل من رأيـها أنـه ينبغـي النظـر في خيـار 
الحصـول علـى دعـم البعثـة مـــا دام متوافــرا، نظــرا للوفــورات 
الكبيرة التي يمكن تحقيقها عن طريـق الاسـتفادة مـن العمليـات 
الإدارية المشتركة مع البعثة. وفي حالة تسريح البعثة قبـل إتمـام 
ــة  أنشـطة المحكمـة الخاصـة يمكـن تحويـل المعـدات والمـواد القائم

إلى المحكمة الخاصة على أساس رد التكاليف. 
 

سادسا -  الأمن 
ـــن يتبــع قلــم المحكمــة مســؤولية  سـيتولى مكتـب للأم - ٤٢
رصد الأحوال الأمنية المحلية وإســداء المشـورة بشـأا، وإجـراء 
عمليات تقييم المخاطرة، وإعداد خطـط الأمـن الاحتياطيـة في 
حــالات الطــوارئ وتحديثــها، والاتصــال بالســلطات المحليـــة، 
وإجراء التحقيقات اللازمة بخصوص انتهاكات الأمن، وتوفير 
جلسات الإحاطة التوجيهيـة والتدريـب في مجـال الأمـن. كمـا 
سيتولى المكتب مسؤولية قوات حـرس الأمـن، ومركـز مراقبـة 
الأمن، ومعدات الأمن المرتبطة ـذا اـال (أجـهزة التلفزيـون 
الـتي تعمـل في دوائـر مغلقـة/أجـهزة الإنـذار). وســـوف يــرأس 
مكتب الأمن هذا كبير ضباط الأمـن ونـائب لـه. وبـالنظر إلى 
الطـابع السـري للمـواد الـتي سـيجري التعـامل معــها، فســوف 

يلحق سكرتير برتبة دولية للعمل ذا المكتب. 
وستشــمل خدمــات الأمــن الــتي تــزود ــا المحكمــــة  - ٤٣

الخاصة أمن المباني والقضاة والمباني السكنية. 

الأمـن الخـارجي – سـتتولى حكومـة ســيراليون  (أ)
مسـؤولية توفـير الأمـن خـارج حـدود مجمـــع المحكمــة الخاصــة 
ـــتقوم الحكومــة بســداد رواتــب موظفــي الأمــن  بأكملـه. وس
واستحقاقام الأخرى، وتتـولى المحكمـة الخاصـة توفـير الدعـم 
ـــداد. وســيجري تحديــد العــدد  المطلـوب في مجـال النقـل والإم
المطلوب من ضباط الشـرطة بالتشـاور مـع موظفـي العمليـات 

التابعين للمفتش العام لقوات شرطة سيراليون. 
الأمن الداخلي – سيجري توفير الأمـن داخـل  (ب)
حدود المحكمة الخاصة (الدوائر، ومكتب المدعـي العـام، وقلـم 
المحكمة) عن طريق قوة للأمن يجري تعيينها محليا وتعمل علـى 
مـدار السـاعة. وسـتتولى هـــذه القــوة عمليــات مركــز مراقبــة 
الأمن، ومراقبة منافذ الدخول، والسلامة من الحرائق، والأمـن 
الداخلي. وسيتولى نائب كبير ضباط الأمن تعيـين هـذه القـوة 

وتدريبها وتشغيلها، تحت إشراف مشرفين دوليين. 
مرافــق الاحتجــاز – ســــتقوم دائـــرة ســـجون  (ج)
ــــاط الســـجون اللازمـــين لإدارة مرفـــق  ســيراليون بتوفــير ضب
الاحتجـاز، ودفـع رواتبـهم واسـتحقاقام الأخـرى. وســـتتولى 
المحكمـة الخاصـة توفـير ضـابط دولي مـن ضبـاط الإصلاحيـــات 
ومفتشـين متخصصـــين في هــذا اــال لإدارة عمليــات مرفــق 
ـــا ســتقوم بتوفــير تدريــب  الاحتجـاز علـى مـدار السـاعة. كم
ـــى إدارة المرفــق وجميــع المعــدات الخاصــة، حســب  إضـافي عل

الاقتضاء. 
وحـدة الحمايـة – سـيتولى كبـير ضبـاط الأمـــن  (د)
مسـؤولية الحمايـة الشـخصية للقضـاة، وكذلـك حمايـة المدعــي 
العـام والمسـجل إذا اقتضـت الظـــروف. وســيتولى حمايــة كــل 
قاض من القضاة ضابط للأمن يتولى توفـير الحمايـة الشـخصية 
للقـاضي في أثنـاء سـاعات العمـل. وسـيلحق ثلاثـة مـن ضبــاط 
الأمـن بوحـدة الحمايـة في الفـترة الأوليـة. وعنـــد تعيــين قضــاة 

إضافيين سيجري تغيير عدد ضباط الأمن وفقا لذلك. 
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– اعتمـدت تدابـير أمنيـة  أمن المناطق السـكنية  (هـ)
لتوفير الأمن في المناطق السكنية لجميع الموظفين المعينـين دوليـا 
ـــذه التدابــير في الوقــت الراهــن   في سـيراليون ويجـري العمـل
علـى أسـاس سـداد تكاليفـها. وينبغـي أن تطبـق هـــذه التدابــير 
ـــا في  أيضــا فيمــا يتعلــق بجميــع الموظفــين الذيــن يعينــون دولي

المحكمة الخاصة، بما في ذلك القضاة. 
ومـن الجديـر بـالذكر أن سـيراليون مصنفـة في المرحلــة  - ٤٤
الأمنية الحالية كمركز عمل لا يسمح فيه باصطحاب الأسـر. 
ولكن إذا تحسن الوضع الأمـني بحيـث يسـمح بإعـادة تصنيـف 
سيراليون لتصبح من مراكز العمل العائلية، سيلزم أيضـا بحـث 
عدد من العناصر الإدارية الإضافية، مـن قبيـل توافـر المـدارس، 
والمرافق الطبية والدعم الطبي، والمساكن المناسـبة، وغـير ذلـك 
ـــة، قبــل أن يمكــن إتمــام عمليــة إعــادة  مـن المسـائل ذات الصل

التصنيف هذه. 
 

سابعا -  لجنة الإدارة 
في سـياق المناقشـات الـتي عقـدت بـين الأمانـــة العامــة  - ٤٥
والدول الأعضاء فيمــا يتصـل بتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن الـذي 
يطلـب فيـه إلى الأمـين العـام الدخـــول في اتفــاق مــع حكومــة 
ـــق  سـيراليون مـن أجـل إنشـاء المحكمـة الخاصـة، تم تشـكيل فري
ـــدول الأعضــاء المعنيــة. وقــد أدت بدورهــا  غـير رسمـي مـن ال
الحاجـة إلى كفالـة تعـاون الـدول المعنيـــة وتقديمــها للمســاعدة 
ـــها، وكذلــك  اللازمـة لإنشـاء المحكمـة الخاصـة واسـتمرار عمل
ضــرورة تزويــد المحكمــة بآليــــة للرقابـــة علـــى مهامـــها غـــير 
القضائيــة، إلى إنشــاء لجنــة لــلإدارة تتــألف في معظمــها مــــن 
ــــدا،  الجــهات الرئيســية المانحــة للمحكمــة الخاصــة (وهــي كن
ـــا  وهولنــدا، ونيجيريــا، وليســوتو، والمملكــة المتحــدة لبريطاني
العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، والولايـات المتحـــدة الأمريكيــة). 
ورغم أن هذه اللجنـة ليسـت مـن الأجـهزة التابعـة للمحكمـة 
الخاصة بصفة رسميـة، فقـد ورد ذكرهـا في الاتفـاق المـبرم بـين 

الأمم المتحدة وحكومة سيراليون. وتتمثل مــهام هـذه اللجنـة، 
وفقا للمادة ٧ من الاتفاق، فيما يلي: 

ــــهوم للطرفـــين أن الـــدول المعنيـــة  �مــن المف
ـــام في  سـتقوم بإنشـاء لجنـة لـلإدارة تسـاعد الأمـين الع
الحصول على التمويل الكافي، وتقوم بإسداء المشـورة 
وتوفـير التوجيـه في مجـــال السياســات المتعلقــة بجميــع 
الجوانب غير القضائية من جوانب عمـل المحكمـة، بمـا 
ـــــهام  في ذلـــك المســـائل المتعلقـــة بالكفـــاءة، وأداء الم
ـــدول المعنيــة. وســتتألف  الأخـرى الـتي تتفـق عليـها ال
ــة  لجنـة الإدارة مـن الجـهات الـتي تقـدم مسـاهمات هام
للمحكمـة الخاصـة. وسـوف تشـــارك أيضــا حكومــة 

سيراليون والأمين العام في لجنة الإدارة�. 
ويرد بيان أكثر تفصيـلا لمـهام لجنـة الإدارة في التذييـل الثـالث 

لهذا التقرير الذي يشتمل على اختصاصات هذه اللجنة. 
وقـد شـارك ممثلـو كنـدا وهولنـدا وليســـوتو والمملكــة  - ٤٦
ـــة التخطيــط بصفتــهم مــن  المتحـدة والولايـات المتحـدة في بعث
أعضاء في لجنة الإدارة. كما شاركوا في جميع جوانـب العمـل 
المتصــل ببعثــة التخطيــط، وكذلــك في وضــع خطــة تشــــغيل 
المحكمة الخاصة الواردة في هذا التقرير. وقد وفّـر وجـود ممثلـو 
هذه الدول في بعثة التخطيط دليلا ملموسـا لشـعب سـيراليون 
على التزام اتمع الدولي ـذه المحكمـة الخاصـة. وقـد أتـاحت 
هــذه المشــاركة لأعضــاء لجنــة الإدارة فرصــة قيمــة للتعــــرف 
بأنفســـهم علـــى البيئـــة السياســـية والقانونيـــة في ســــيراليون، 
وكذلك على الصعوبات الـتي تواجهـها المحكمـة الخاصـة فيمـا 
ـــة  يتعلــق بالهيــاكل الأساســية. وســوف تســاعد فرصــة المراقب
ــة الإدارة في  المباشـرة لعمليـة وضـع أسـاس المحكمـة الخاصـة لجن
الوفاء بمهامها المتعلقة بإسداء المشورة والمراقبة وتوفـير التوجيـه 
في مجـال السياسـات المتعلقـة بجميـع الجوانـب المؤسسـية لعمـــل 

المحكمة الخاصة. 
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ومـع تطـور العمـل في المحكمـة الخاصـة، ســـتقوم لجنــة  - ٤٧
الإدارة بصفة دورية، عملا بالمادة ٧ من الاتفـاق، باسـتعراض 
جميــع العمليــات غــير القضائيــة الــتي تضطلـــع ـــا المحكمـــة، 
وستباشـر دورهـا الرقـابي مـن خـلال تلقـي تقـارير دوريـة عــن 
عمليات المحكمة ووضعها المالي وإدارا، وكذلـك مـن خـلال 
ـــات مــع مســؤولي المحكمــة الرئيســيين، حســب  عقـد اجتماع
الاقتضاء. وستقدم لجنـة الإدارة تقـارير موعـة الـدول المعنيـة 
علـى فـترات منتظمـة. وعلـى الرغـم مـن الطـــابع غــير الرسمــي 
للجنـة، فمـن المرجـح، مـع تطـور المحكمـة الخاصـــة، أن تــتزايد 
ـــذي تؤديــه اللجنــة ذاــا فيمــا يتعلــق بإســداء  أهميـة الـدور ال
المشــورة لــلإدارة العليــا للمحكمــة بشــأن أي مشــاكل غــــير 

قضائية قد توجه عناية اللجنة إليها. 
 

ـــتجلاء الحقــــائق  ـــة اس ـــين لجن ـــة ب العلاق ثامنا -
والمصالحة والمحكمة الخاصة   

نظرا لأن المحكمة قد أوشكت على الخـروج إلى حـيز  - ٤٨
الوجــود، فــإن مســألة العلاقــة بــين لجنــة اســتجلاء الحقــــائق 
والمصالحة والمحكمة الخاصة قـد اكتسـبت أهميـة ملحـة. فلجنـة 
استجلاء الحقائق والمصالحة، التي تقرر إنشاؤها بموجب قانون 
سيراليون لاستجلاء الحقائق والمصالحة لعام ٢٠٠٠، والمحكمة 
الخاصة لهما أغراضهما المستقلة وأسسهما القانونية وولاياما 
المختلفــة. بيــد أن بينــهما تداخــل مــن حيــث المواضيــع الـــتي 
تعنيـهما والاختصـاص الشـخصي والزمـني، ومـن هنـــا جــاءت 
ـــدا  الحاجـة إلى تحديـد الصـلات والفـوارق المحتملـة بينـهما تحدي

واضحا. 
وقد سلم التقرير السابق للأمين العام بضـرورة وضـع  - ٤٩
ترتيبات تعاونية بين اللجنة والمحكمـة، لكنـه تـرك للمؤسسـتين 
مسألة تحديد هذه الترتيبات، عند إنشائهما. بيد أنه في الفـترة 
التي تلت ذلك التقريـر، أدى الشـك في نطـاق العفـو الـذي لا 
ـــيراليون تعــترف بــه، وإن اســتبعد  تـزال القوانـين الداخليـة لس
ــــي للمحكمـــة، وعـــدم وضـــوح  صراحــة مــن النظــام الداخل

الأسلوب الذي ستعمل به المؤسستان على نحو متزامن، وقلـق 
الجناة مــن أن مثولهـم أمـام اللجنـة لم يعـد يمنحـهم أي حصانـة 
مـن التعـــرض للمحاكمــة، إلى نشــوء حاجــة إلى الدخــول في 

عملية تحضيرية ترمي إلى إيضاح بعض هذه المسائل. 
وقــد نوقشــت العلاقــة بــين المحكمــة الخاصــة ولجنــــة  - ٥٠
الحقيقــة والمصالحــــة في حلقـــة عمـــل اشـــتركت في تنظيمـــها 
حكومة سيراليون وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون في تشـرين 
ـــبر ٢٠٠٠ في فريتــاون، وبعــد ذلــك في اجتمــاع  الثـاني/نوفم
ـــام ٢٠٠١ بشــأن  عقـد في أيـار/مـايو - حزيـران/يونيـه مـن ع
حمايـة الأطفـال أمـام لجنـة اسـتجلاء الحقـائق والمصالحـــة. وقــد 
ضـم المشـاركون في الاجتماعـات ممثلـين مـن مختلــف مكــاتب 
الأمم المتحدة المعنية بالمحكمة الخاصة ولجنـة اسـتجلاء الحقـائق 
والمصالحة والأطفال (مفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة، ومكتب الممثل الخاص للأمين العـام لشـؤون 
الأطفال في الصراعات المسـلحة، ومكتـب الشـؤون القانونيـة، 
وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون)، وممثلين لحكومة سيراليون، 
واتمع المدني - سـواء مـن المنظمـات غـير الحكوميـة الوطنيـة 

أو الدولية - وبعض فرادى الخبراء. 
وقد انتهت العملية التحضيرية باجتماع مـن جلسـتين  - ٥١
عقدهما فريق من الخبراء بناء على دعوة مشتركة من مفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان ومكتـب الشـؤون القانونيـة في 
نيويـورك في كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، وفي فريتــاون في 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، لمناقشة العلاقة بين لجنـة اسـتجلاء 
الحقــائق والمصالحــة والمحكمــة الخاصــة. وكــان الغــــرض مـــن 
الاجتمـاع هــو تحديــد مجــالات التعــاون ومجــالات التضــارب 
ـــة بأشــكال للتعــاون وســبل  المحتمـل بـين المؤسسـتين، والتوصي
لتجنب التعارض. كما كان هناك غرض آخـر مـن الاجتمـاع 
هـو التوصيـة بمبـادئ توجيهيـة تتعلـق بالترتيبـات التعاونيـة بــين 
اللجنة والمحكمة حتى ينظر فيـها أعضـاء اللجنـة والمدعـي العـام 

عند تعيينهم. 
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ـــة  وقـد اضطلـع فريـق الخـبراء بتحليـل الأسـس القانوني - ٥٢
المختلفــة لإنشــاء المؤسســتين، وولايــة كــــل منـــهما ونطـــاق 
اختصاصهما، والآثار المترتبة على هذه الأسس القانونيـة فيمـا 
يتصـل بالعلاقـة بـين المؤسســـتين. ونــاقش الفريــق طائفــة مــن 
المسائل المتصلة بتبـادل المعلومـات فيمـا بـين اللجنـة والمحكمـة، 
وسـلطات كـل منـهما فيمـا يتعلـق بإجبـار الشـهود والمتـــهمين 
على المثول أمامها، وتقديم مواد الإثبات، ومعاملة الأحـداث، 

والحملات الإعلامية. 
وقـد اتفـق بصفـة عامـة علـى أن تسترشـد المؤسســـتين  - ٥٣

بالمبادئ التالية في تحديد طرق التعاون بينهما: 
مبـدأ التكـامل – ثمــة تكــامل في الــدور الــذي  (أ)
تؤديــه كــل مــن المحكمــة الخاصــة ولجنــة اســــتجلاء الحقـــائق 
والمصالحة فيما يتعلق بتحقيق المساءلة والـردع وإفسـاح اـال 

أمام سرد الوقائع والمصالحة الوطنية، 
الطـابع المسـتقل لكـل مـن المؤسسـتين – ينبغــي  (ب)
أن تعمـل المحكمـة الخاصـة ولجنـة اسـتجلاء الحقـائق والمصالحــة 
بصـورة متكاملـة وأن تدعـــم كــل منــهما الأخــرى، علــى أن 
تبدي كل مؤسسة الاحترام الكامل لولايـة المؤسسـة الأخـرى 

واستقلالية مهامها رغم الصلة القائمة بين هذه المهام، 
تحديد الأولويات – تمثـل صياغـة مجموعـة مـن  (ج)
الأولويات لكل مؤسسـة في مجـالات وأحـوال وظـروف تحـدد 
تحديــدا واضحــــا، مـــع احـــترام الولايـــة الخاصـــة بكـــل مـــن 
المؤسستين، وسيلة لكفالة التعـاون في اـالات الـتي يحتمـل أن 

ينشأ فيها تضارب. 
ـــة بــين  وعنـد التوصيـة بمبـادئ توجيهيـة تتصـل بالعلاق - ٥٤
ـــة والمحكمــة الخاصــة، جــرى  لجنـة اسـتجلاء الحقـائق والمصالح
التمييز بــين اـالات المواتيـة للتعـاون واـالات الـتي قـد ينشـأ 
فيها تضارب. ففي االات المواتية للتعـاون أوصـي بـالنظر في 
تقاســم المــوارد وتبــــادل الخدمـــات والمعـــارف والخـــبرات في 
المسـائل المشـتركة بـين المؤسسـتين، مـن قبيــل حمايــة الضحايــا 
والشـهود، بمـــن فيــهم الأطفــال، والاضطــلاع بــبرامج إعــادة 

التأهيل وإعادة الإدماج، والقيـام عنـد الاقتضـاء بوضـع برامـج 
مشــتركة للتدريــب، وشــن حملــة منســقة للتوعيـــة والثقيـــف 
بــدوري المؤسســتين بصفــة عامــة، وبالعلاقــة بينـــهما بصفـــة 

خاصة. 
وفي اـالات الـتي قـد ينشـأ فيـها تضـارب، مـن قبيـــل  - ٥٥
تبـادل المعلومـات أو ممارسـة السـلطات الـتي قـد تتعـــارض مــع 
بعضـها البعـض، قـدم فريـق الخـبراء التوصيـات التاليـــة: عندمــا 
تحتاج المحكمة الخاصـة في قضيـة أحـد المتـهمين فيـها �يتحمـل 
العبء الأكبر من المسـؤولية� إلى معلومـات اسـتؤمنت عليـها 
لجنـــة اســـتجلاء الحقـــائق والمصالحـــة، ينبغـــي تقاســـم هـــــذه 
المعلومــات مــــع المحكمـــة الخاصـــة بالشـــروط التاليـــة: (أ) أن 
يستحيل الحصول على المعلومات ومـواد الإثبـات المطلوبـة إلا 
ـــواد  مـن لجنـة اسـتجلاء الحقـائق والمصالحـة، (ب) أن تكـون م
الإثبات المطلوبة ضرورية لإدانــة أو تبرئـة المتـهم. وعلـى نفـس 
ـــديم  الغـرار، إذا أمـرت المؤسسـتان، في ممارسـة لسـلطاما، بتق
نفس الوثائق أو مواد الإثبات، ينبغـي للشـخص أو الكيـان أو 
ـــى  الجـهاز الحكومـي الـذي يواجـه هـذا الـتزاحم في الطلـب عل
الوثائق أن يبلغ المؤسسـتين بـالأمر وأن يطلـب منـهما الاتفـاق 
علـى أي مـــن الطلبــين يســتحق الأولويــة. وينبغــي أن تكــون 
الأسبقية للمحكمة الخاصة، إذا أقنع المدعــي العـام اللجنـة بـأن 
مواد الإثبات المطلوبة لازمة وضرورية من أجل قضية لمحاكمة 

متهم من المتهمين بتحمل العبء الأكبر من المسؤولية. 
وقد أوصى فريق الخبراء أيضا بأن يجري التشاور بـين  - ٥٦
المؤسسـتين بصفـة منتظمـة أو كلمـا دعـت الحاجـة، إذ أن مــن 
المفهوم أن البت في أمر علاقتهما هو مسألة سـتعود إليـهما في 

اية المطاف. 
 

الخطــة التنفيذيــة لمرحلــة بــدء المحكمــــة  تاسعا -
الخاصة 

يمثل توقيع الأمم المتحـدة وحكومـة سـيراليون في ١٦  - ٥٧
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ على الاتفاق المتعلق بإنشاء المحكمة 
الخاصة لسيراليون اية إحدى مراحـل العمليـة وبدايـة مرحلـة 
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ـــه في بدايــة هــذا  جديـدة للتنفيـذ والعمـل. وحسـب المشـار إلي
التقريــر، فلــدى جميــع قطاعــات اتمــع في ســيراليون آمــــال 
عريضة في أن تقوم المحكمة الخاصة بتحقيق العدالة والمصالحة، 
وفي أن تتمكــن، بالاشــــتراك مـــع اللجنـــة الوطنيـــة للحقيقـــة 
ـــردع بعــد طــول  والمصالحـة، مـن تحقيـق قـدر مـن المسـاءلة وال
انتظار. ومن ثم، فإن توقيع هذا الاتفـاق يلقـي علـى الطرفـين، 
أي على الأمم المتحـدة وحكومـة سـيراليون، بمسـؤولية العمـل 

على بدء أعمال المحكمة الخاصة في أقرب وقت ممكن. 
وتـرى بعثـة التخطيـط أنـه لا بـد مـن توجيـه الاهتمــام  - ٥٨
بصفـة عاجلـة إلى المســـائل الأساســية المتعلقــة بــإدارة وتنظيــم 
المحكمة الخاصة، والدور الذي ســتضطلع بـه الأطـراف المعنيـة، 
ــــم المتحـــدة وحكومـــة ســـيراليون ولجنـــة الإدارة.  وهــي الأم
وسـيتعين في هـذا الصـدد إضفـاء جوهـر قـانوني ملمـوس علـــى 
الطابع القانوني للمحكمـة الخاصـة بوصفـها جـهازا فريـدا مـن 
نوعه منشأ بموجب معاهدة، ومستقلا في مهامه القضائيـة عـن 
كـل مـن الأمـم المتحـدة وحكومـة ســـيراليون. وســيتعين علــى 
المحكمـة الخاصـة والأمـم المتحـدة وحكومـة سـيراليون وأعضــاء 
لجنــة الإدارة وضــع النظــام القــــانوني الـــذي سيســـري علـــى 
ـــات المحكمــة، وكذلــك علــى  الجوانـب الماليـة والإداريـة لعملي
عملية تعيين موظفيها وشروط وظروف عملهم. وينبغي لهـذه 
الجـهات عنـد الاضطـلاع ـذا أن تراعـــي أن الأمــم المتحــدة، 
رغـم أـا ليسـت بـالضبط الجـهاز الأم لهـذه المحكمـة الخاصـــة، 
ـــا ينبغــي لهــذه الجــهات  فـهي أحـد الأطـراف المنشـئة لهـا. كم
مراعاة أنه برغم اسـتناد تمويـل المحكمـة الخاصـة إلى التبرعـات، 
وليس إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة، فـإن الأمـوال المودعـة 
في صنــدوق اســتئماني تــابع للأمــم المتحــــدة تخضـــع لتطبيـــق 
النظامين الأساسي والإداري الماليين للأمم المتحدة فيما يتعلـق 
بصفة خاصة بإنفاق هذه الأموال والأنشـطة الـتي تمـول منـها. 
وسيتعين البت بصفة عاجلة في مسـألة الآثـار القانونيـة المترتبـة 
علــى العلاقــة بــين الأمــم المتحــدة والمحكمــة الخاصــة ومـــدى 

الاستعانة بقواعد المنظمة في الجوانب غـير القضائيـة مـن عمـل 
المحكمـة، وذلـك كشـرط أساسـي لبـدء عمـل المحكمـة بســـرعة 

وفي الوقت المناسب وعلى نحو يتسم بالكفاءة. 
وقد أدت الزيارة التي اضطلعت ا بعثة التخطيط إلى  - ٥٩
سيراليون وتفاعل البعثة على نطاق واسـع مـع جميـع قطاعـات 
مجتمع سيراليون من خلال الاجتماعـات العامـة والخاصـة الـتي 
ـــة الــتي جــرت عــن طريــق  عقدـا ومـن خـلال أنشـطة التوعي
الإذاعـة والصحافـة إلى إيجـاد زخـم لا ينبغـي إهـداره. وهكـــذا 
فقد توخت بعثة التخطيط أهدافا محددة يمكن تحقيقـها لمرحلـة 
بــدء المحكمــــة الخاصـــة. وســـوف يـــؤدي التنفيـــذ التدريجـــي 
والمتسلسل لهذه الأهداف، بالإضافة إلى نشـر المعلومـات علـى 
نحو سليم إلى إكساب الاتفاق شكلا محددا مع تطور المحكمـة 

الخاصة شيئا فشيئا. 
ـــتي ينبغــي  وفي مرحلـة بـدء تطبيـق الخطـة التنفيذيـة، ال - ٦٠
إتمامها بحلول ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، ينبغـي أن تنفـذ بصـورة 
متزامنة الإجراءات التالية المتعلقة بأماكن العمل، سـواء المؤقتـة 
أو الدائمـة، وبتعيـين موظفـــي قلــم المحكمــة ومكتــب المدعــي 
العام، وتعيين القضاة والمدعي العام والمسجل، وأنشـطة دوائـر 

المحكمة: 
مباني المحكمة     (أ)

ينبغي توقيع اتفاق بين المحكمة الخاصة، ممثلة في  �١�
ـــــم  شـــخص المســـجل المؤقـــت، ومكتـــب الأم
المتحدة لخدمات المشاريع، يـؤذن فيـه للمكتـب 
بشـــراء خدمـــات التصميـــم والتشـــــييد باســــم 

المحكمة الخاصة وبإذن منها؛ 
ينبغي إبرام اتفاق بين المحكمة الخاصـة، ممثلـة في  �٢�
شــخص المســجل، وحكومــة ســيراليون بشــأن 

منح أرض للمحكمة وتشييد المباني الدائمة؛ 
رغم توافر مباني مؤقتة، سـيتعين قبـل أن تشـغل  �٣�
أفرقـة بـدء العمـل هـذه المبـاني إجــراء تعديــلات 
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طفيفة من قبيل تغيـير الأقفـال وتركيـب خزائـن 
للوثائق؛  

قبل بدء أعمـال التشـييد في موقـع نيـو إنغلانـد،  �٤�
ـــة نقــل عــدد مــن قــوات  سـيتعين علـى الحكوم
الدفـاع المـدني، والمحـاربين السـابقين، وأســـرهم، 
المقيمين حاليا في موقع لفنـدق سـابق يبعـد نحـو 
٥٠٠ متر عن موقع التشييد إلى مكان جديد؛ 

ينبغــي أن يبــدأ تشــييد المبــاني الدائمــة بوضــــع  �٥�
تصميـم لموقـع نيـو إنغلانـــد، وتســييجه ووضــع 

الأساس للمباني؛ 
يبدأ العمل في تجديد مرافق الاحتجاز ـدف  �٦�

إتمامه بحلول أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢.   
(ب)  مكتب المدعي العام 

ينبغـي إيفـاد فريـق متقـــدم مــن مكتــب المدعــي  �١�
العــام إلى ســيراليون لبــــدء عمليـــة التحقيقـــات 
وأعمال الادعاء. وينبغي أن يتألف هـذا الفريـق 
مـن المدعـي العـام، واثنـين مـن محــامي الادعــاء، 
ورئيـس للتحقيقـات، ورئيـــس لشــؤون الأدلــة، 
وضابط لحفظ الأدلة، وباحث، وثلاثة محققـين، 
وأربعـة موظفـين للدعـم. وضمانـا لسـرعة إيفــاد 
هذا الفريق، ينبغي أن يضم الفريق إما موظفـين 
معارين من المحكمتين المخصصتـين، أو موظفـين 

تساهم م الحكومات؛ 
ينبغـــي أن يشـــرع الفريـــق المتقـــدم في إجـــــراء  �٢�
البحـــوث المتعلقـــة بتـــــاريخ الصــــراع (وضــــع 
�خريطـة للصـراع�)، والحصـــول علــى الأدلــة 
المتوافـرة لـدى شــرطة ســيراليون، وبعثــة الأمــم 
المتحـــــدة في ســـــيراليون، والمنظمـــــــات غــــــير 
الحكوميـة، ووضـع قـاعدة لأدلـة الإثبـات يمكـــن 

الاستناد إليها في بدء التحقيقات؛   
(ج)  قلم المحكمة 

يتعين إنشاء هيـاكل أساسـية إداريـة علـى سـبيل  �١�
الأولويــة لضمــان الاكتفــاء الــــذاتي للمحكمـــة 

الخاصة بجميع جوانبه. وبـالنظر إلى اعتمـاد قلـم 
المحكمة على إدارة الأمم المتحدة، فـلا غـنى عـن 
تكوين وحدة أساسية من موظفـي قلـم المحكمـة 
ـــت ونــائب المســجل –  تتـألف مـن المسـجل المؤق
الذي تشمل مهامه أيضا مهام رئيـس الإدارة - 
ــك  إلى جـانب خبـير في إدارة المبـاني، وتجميـع تل
الوحـدة في مقـر الأمـم المتحـدة في بـــادئ الأمــر 
لفـترة مبدئيـة قصـيرة قبـــل إيفادهــا إلى فريتــاون 
دعمــا للدائرتــين الابتدائيتــين ومكتــب المدعـــي 

العام؛ 
وفي مقـــر الأمـــم المتحـــدة، ســـتكون الوحــــدة  �٢�
الأساسـية لقلـم المحكمـة علـى اتصـال بالمكـــاتب 
المختصــة في إدارة الشــــؤون الإداريـــة لتحديـــد 
ــــلاك  احتياجــات ميزانيــة المحكمــة الخاصــة، وم
وظائفها، وهياكل حساباا، ومركز الموظفين، 
واســــتراتيجية اختيــــار الموظفــــــين وتعيينـــــهم. 
ـــــد  وســـيجري بـــالاقتران مـــع مـــا تقـــدم تحدي
الإجـــراءات الإداريـــة المناســـبة وإقرارهــــا. وفي 
المسائل المتصلة بالشراء، سـيتعين تزويـد الفريـق 
الذي سيبدأ علـى يديـه عمـل المحكمـة بـالطرائق 
اللازمــة للموافقــة علــى العقــود والقيــام بمـــهام 

الشراء العامة؛ 
وفضـــلا عـــن ذلـــك، ســـيتعين علـــى الوحــــدة  �٣�
ــــر أن تضطلـــع  الأساســية لقلــم المحكمــة في المق
بالأعمال المتعلقة بإنشاء مباني المحكمــة الخاصـة، 
بمــا في ذلــك إعــــداد كشـــف بالمـــهام المتعلقـــة 
بمســـاحة الأرض وخريطـــة للموقــــع؛ وإعــــداد 
الاختصاصات المتصلة بالخدمات المعمارية لمبـنى 

المحكمة، وشراء خدمات التصميم والتشييد؛ 
ــية  ومـتى جـرى تعريـف وتحديـد المبـادئ الأساس �٤�
للتشـغيل الإداري في المقـر، سـيتعين إنشـــاء قلــم 
أساســي للمحكمــة في ســيراليون. وســــيتضمن 
الفريق المتقدم لقلم المحكمة، إلى جانب موظفـي 
القلــم الأساســــيين الذيـــن جـــرى تجميعـــهم في 
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نيويــورك، موظفــين للشــؤون الماليــــة وشـــؤون 
الموظفـين لإدارة الأمـوال وصرفـها وإنشـاء نظــم 
تكنولوجيا المعلومات وغيرها مـن نظـم الدعـم. 
كمـا سـيتعين ضـم موظـف أمـــني أول أو نــائب 
موظـف أمـني أول للفريـق المتقـدم لقلـم المحكمــة 
لمعالجـة جميـع المسـائل الأمنيـة الناشـئة في مرحلــة 
بـدء تشـغيل المحكمـة، وتقـــديم الدعــم للمدعــي 
العام والمسجل المؤقت متى وصلا إلى فريتاون؛   
تعيين القضاة والمدعــي العــام ونــائب المدعــي العــام     (د)

والمسجل 
ينبغي للأمين العام، بعد أن يتشاور مع حكومة  �١�
سـيراليون بشـأن تعيـين القضـاة، مـن المرشـــحين 
الدوليــين ومرشــحي ســيراليون علــى الســــواء، 
والمدعـي العـام ونـائب المدعـي العـــام، أن يقــوم 
على سبيل الأولوية بتعيين المدعي العام. وينبغي 
للمدعـي العـام وحكومـة ســـيراليون، مــتى عــين 
ــرة ٣ (٢)  المدعـي العـام، أن يتشـاورا وفقـا للفق
من الاتفاق بشـأن تعيـين نـائب للمدعـي العـام. 

وينبغي بعد ذلك تعيين نائب للمدعي العام؛ 
ـــا للمــادة ٢ (٢) مــن  ينبغـي للأمـين العـام، وفق �٢�
النظـام الأساســـي، أن يعــين القضــاة الدوليــين، 
اثنان منهم في الدائرة الابتدائية وثلاثـة في دائـرة 
الاسـتئناف. وفي الوقـت نفسـه، ينبغـي لحكومــة 
ســيراليون أن تعــين قاضيــــا واحـــدا في الدائـــرة 

الابتدائية واثنين في دائرة الاستئناف؛ 
ينبغــي للأمــين العــام عنــد تعيــين المســـجل، أن  �٣�
يتشاور، وفقا للمادة ٤ من الاتفاق، مع رئيـس 
المحكمـة الخاصـــة. وينبغــي أن يواصــل المســجل 
المؤقت أداء مهامه لحين انتخاب قضـاة المحكمـة 

للرئيس؛ 
الدوائر     (هـ)

ـــق بإنشــاء المحكمــة الخاصــة  يتبـنى الاتفـاق المتعل �١�
جا تدريجيا في إنشاء تلك المحكمة أو هـو ـج 

ـــــراءات  يســــير تبعــــا للتسلســــل الزمــــني للإج
القانونيـة. وعليـه، فـإن قضـاة الدائـرة الابتدائيـــة 
ـــل  ينبغــي أن يتولــوا مناصبــهم بصفــة دائمــة قب
ــــترة وجـــيزة، وأن  اكتمــال عمليــة التحقيــق بف
يتـولى قضـاة دائـرة الاسـتئناف مناصبـهم بصفـــة 
دائمة عند اكتمال إجـراءات المحاكمـات الأولى 

(المادة ١٩ (٤) من الاتفاق)؛ 
وفي حـين أن مـن غـير المتوقـع أن يتـولى القضـــاة  �٢�
مهامــهم القضائيــة في المرحلــــة الأولى لتشـــغيل 
المحكمة، فإن من المتوخى رغـم ذلـك أن يجتمـع 
ــك  قضـاة كلتـا الدائرتـين في سـيراليون خـلال تل
ــــيزة لأغـــراض  الفــترة بعــد تعيينــهم بفــترة وج
ـــــد تقتضيــــها  تنظيميـــة أو لأغـــراض أخـــرى ق
ـــذه  الظـروف. وينبغـي أن يكـون الغـرض مـن ه
ـــاد  الاجتماعـات انتخـاب رئيـس المحكمـة واعتم
القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبــات للمحكمــة 
الخاصـة. ويستحسـن أيضـا تنظيـم رحلـة لقضـاة 
ـــــين إلى المحكمتــــين الدوليتــــين في  كلتـــا الدائرت
ــــى ســـير  لاهــاي وأروشــا يتعرفــون خلالهــا عل

العمل بالمحكمتين؛ 
وعندما يستدعى القضاة للعمل في المحكمــة قبـل  �٣�
أن يتولــوا مناصبــهم بصفــة دائمــة، تدفــع لهـــم 

أجورهم على أساس كل مهمة بعينها. 
٦١ - إذا جرى الالتزام ذا الجـدول الزمـني فسـيكون قـد تم 
بحلول الربع الثالث من عام ٢٠٠٢ تعيين القضـاة وبـدأ عمـل 
مكتبي المدعي العام وقلم المحكمة في مقرهمـا المؤقـت بفريتـاون 
ـــاكن الدائمــة.  وسـيكون قـد قطـع شـوط كبـير في تشـييد الأم
وبعبارة أخرى، سيكون جهاز المحكمة الخاصة قائما لتمكينها 
من أداء عملها وفقا لنظامـها الأساسـي. ويمكـن توقـع أن يتـم 
إصدار قرارات الاام الأولى وإجراء المحاكمات الأولى بحلـول 
اية السنة الأولى لبدء عمـل المحكمـة، وهـو أمـر ينـدرج تمامـا 
ضمـن مبـادئ الممارسـة المعمـــول ــا في المحكمتــين الجنــائيتين 

الدوليتين.  
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التذييل الأول 
 أعضاء بعثة التخطيط 

قائمة المشاركين 
 

اللقب الاسم 
وكيل الأمين العام والمستشار القانوني  السيد هانز كوريل 

الأمين العام المساعد للشؤون القانونية السيد رالف زاكلين 
موظفة قانونية أولى، بمكتب الشؤون القانونية السيدة دافنا شراغا 
موظف تنفيذي، بمكتب الشؤون القانونية السيد كين لاسيوك 

محامي ادعاء أول، المحكمة الدولية لرواندا السيد كينيث فليمينغ 
رئيس التحقيقات، بالمحكمة الدولية لرواندا السيد ألفريد أ. كويندي 

رئيس شعبة الشؤون الإدارية، بالمحكمة الدولية لرواندا السيد مارسيل سافارد 
مكتب منسق شؤون الأمن في الأمم المتحدة السيد جيرالد غانز 

رئيــــس شــــؤون إدارة المرافـــــق، بالمحكمـــــة الدوليـــــة السيد روبرت كيركوود 
ليوغوسلافيا السابقة 

المسجل المؤقت (استشاري) السيد روبين فينسينت 
(خبير في مهمة) الرقيب سيد غراي 
مديـر حافظـة أقـدم، مكتـــب الأمــم المتحــدة لخدمــات السيد دودو ميبي 

المشاريع 
  

ممثلو الدول 
السيد أندراس فاموس - غولدمان، مستشار بالبعثة الدائمة لكندا لدى الأمم المتحدة 

السيد فاكيسو موشوشوكو، مستشار بالبعثة الدائمة لليسوتو لدى الأمم المتحدة 
السيد كارل بيرسمان، سكرتير أول، بالبعثة الدائمة لهولندا لدى الأمم المتحدة 

السـيدة أليـس بـيرنيت، سـكرتيرة أولى، بالبعثـة الدائمـة للمملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــة 
وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة 

العقيد مايك نيوتن، مستشـار أقـدم للسـفير بـوزارة الخارجيـة المعـني بقضايـا جرائـم الحـرب، 
وزارة خارجية الولايات المتحدة 

السيد ريتشارد ميلز، البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة 
بعثة سيراليون الدائمة لدى الأمم المتحدة 

السفير أليو إبراهيم كانو 
السيدة جورجيا تورتورا 
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التذييل الثاني 
اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة سـيراليون بشـأن إنشـاء محكمـة خاصـة 

  لسيراليون 
حيث إن مجلس الأمن أعرب، في قراره ١٣١٥ (٢٠٠٠) المـؤرخ ١٤ آب/أغسـطس 
٢٠٠٠، عن بالغ قلقـه إزاء الجرائـم الجسـيمة المرتكبـة داخـل أراضـي سـيراليون ضـد شـعب 
سـيراليون وموظفـي الأمـم المتحـدة والأفـراد المرتبطـين ـا وإزاء شـيوع حالـــة الإفــلات مــن 

العقاب؛ 
وحيث إن مجلس الأمن طلـب إلى الأمـين العـام، في القـرار المذكـور، التفـاوض بشـأن 
اتفاق يبرم مع حكومة سيراليون لإنشاء محكمـة خاصـة مسـتقلة بغـرض مقاضـاة الأشـخاص 
ـــن ارتكــاب انتــهاكات جســيمة للقــانون  الذيـن يتحملـون القسـط الأكـبر مـن المسـؤولية ع

الإنساني الدولي وجرائم خاضعة لقانون سيراليون؛ 
وحيث إن الأمين العـام للأمـم المتحـدة (يشـار إليـه فيمـا يلـي بعبـارة �الأمـين العـام� 
وحكومة سيراليون (يشار إليها فيما يلي بلفظة �الحكومة�) أجريا تلـك المفاوضـات بشـأن 

إنشاء محكمة خاصة لسيراليون (يشار إليها فيما يلي بعبارة �المحكمة الخاصة�)؛ 
فقد اتفقت الأمم المتحدة وحكومة سيراليون، بناء على ذلك، على ما يلي: 

 
المادة ١ 

إنشاء المحكمة الخاصة 
تنشـأ، بموجـب هـذا الاتفـاق، محكمـة خاصـــة لســيراليون لمقاضــاة الأشــخاص الذيــن  - ١
يتحملون القسط الأكبر مـن المسـؤولية عـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي 
وقانون سيراليون، التي ارتكبت في أراضي سيراليون من ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦. 

تؤدي المحكمة الخاصة وظائفها وفقـا للنظـام الأساسـي للمحكمـة الخاصـة لسـيراليون.  - ٢
وأرفق النظام الأساسي ذا الاتفاق ويشكل جزءا لا يتجزأ منه. 

 
المادة ٢ 

تكوين المحكمة الخاصة وتعيين القضاة 
تتألف المحكمة الخاصة من دائرة ابتدائية ودائرة اسـتئناف علـى أن تنشـأ دائـرة ابتدائيـة  - ١
ثانيـة إذا طلـب ذلـك الأمـين العـام ورئيـس المحكمـة الخاصـة بعـد مضـي مـا لا يقـل عـن ســتة 
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أشهر من بدء عمل المحكمة الخاصة. ويعين كذلك قاضيان مناوبان علـى الأكـثر بعـد مضـي 
ستة أشهر إذا قرر رئيس المحكمة الخاصة ذلك. 

تتألف الدائرتان من عدد لا يقل عن ثمانية قضـاة مسـتقلين ولا يزيـد علـى أحـد عشـر  - ٢
قاضيا يعملون على النحو التالي: 

يعمل ثلاثة قضاة في الدائرة الابتدائية أحدهم تعينه حكومـة سـيراليون ويعـين  (أ)
الأمين العام القاضيين الآخرين، مـن الترشـيحات المقدمـة مـن الـدول، ولاسـيما الأعضـاء في 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ودول الكمنولث، بناء على دعوة الأمين العام؛ 
في حالة إنشاء دائرة ابتدائية ثانية، يكون تكوينها أيضـا علـى النحـو المذكـور  (ب)

في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه؛ 
يعمل في دائــرة الاسـتئناف خمسـة قضـاة تعـين حكومـة سـيراليون اثنـين منـهم  (ج)
ويعين الأمين العام الثلاثة الباقين مـن الترشـيحات المقدمـة مـن الـدول، وبخاصـة الأعضـاء في 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ودول الكمنولث، بناء على دعوة الأمين العام. 
تتشاور حكومة سيراليون والأمين العام بشأن تعيين القضاة.  - ٣

يعين القضاة لمدة ثلاثة سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.  - ٤
إذا عينت حكومة سيراليون أو الأمــين العـام قاضيـا مناوبـا أو قضـاة، بنـاء علـى طلـب  - ٥
رئيس المحكمة الخاصـة، يكلـف رئيـس الدائـرة الابتدائيـة أو دائـرة الاسـتئناف ذلـك القـاضي 
المناوب بأن يحضر في كل مرحلة من مراحل المحاكمة وبأن يحل محـل القـاضي إذا لم يسـتطع 

مواصلة عمله. 
 

المادة ٣ 
تعيين مدع عام ونائب للمدعي العام 

يعين الأمين العام، بعد التشاور مع حكومة سيراليون، مدعيا عامـا للعمـل لمـدة ثـلاث  - ١
سنوات. ويجوز إعادة تعيينه. 

تعين حكومة سيراليون، بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العـام، نائبـا للمدعـي العـام  - ٢
من مواطني سيراليون لمساعدة المدعي العام في إجراء التحقيقات ومهام الادعاء العام. 

ينبغي أن يتحلى المدعي العام ونائب المدعي العام بالخلق الرفيع وأن يكونا على أعلـى  - ٣
مسـتوى مـن الكفـاءة المهنيـة والخـبرة الواسـعة في إجـــراء التحقيقــات ومــهام الادعــاء العــام 
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المتعلقـة بالدعـاوى الجنائيـة. ويتمتـع المدعـي العـام ونـائب المدعـي العـام بالاســتقلالية في أداء 
وظائفهما ولا يجوز أن يقبلا أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر. 

يسـاعد المدعـي العـام موظفـون مـن سـيراليون وموظفـون دوليـون بـالعدد الــلازم لأداء  - ٤
المهام المنوطة به بفعالية وكفاءة. 

 
المادة ٤ 

تعيين مسجل 
يعين الأمين العام، بالتشاور مع رئيس المحكمـة الخاصـة، مسـجلا يكـون مسـؤولا عـن  - ١
ـــب المدعــي العــام، وعــن تعيــين جميــع موظفــي الدعــم وإدارة  توفـير الخدمـات للدوائـر ومكت

شؤوم. كما يتولى إدارة الموارد المالية والموارد من الموظفين للمحكمة الخاصة. 
يكون المُسجل موظفا تابعـا للأمـم المتحـدة. ويعمـل لمـدة أربـع سـنوات ويجـوز إعـادة  - ٢

تعيينه. 
 

المادة ٥ 
مباني المحكمة 

تسـاعد الحكومـة في توفـير مبـاني للمحكمـة الخاصـة ومـا قـد يلـزم لعملـها مـن مرافـــق 
وتسهيلات وسائر الخدمات. 

 
المادة ٦ 

نفقات المحكمة الخاصة 
تمول نفقات المحكمة الخاصة من تبرعات اتمع الدولي. ومن المفهوم أن الأمـين العـام 
سيبدأ في خطوات إنشاء المحكمة عندما تتوافر لديه تبرعات كافية لتمويل إنشاء المحكمـة و١٢ 
شـهرا مـن عملياـا إلى جـانب تبرعـات معلنـة تسـاوي المصروفـات المتوقـع إنفاقـها في الأشــهر 
الــ ٢٤ التاليـة لعمـل المحكمـة. ومـن المفـهوم كذلـك أن الأمـين العـام سـيواصل طلـب تبرعــات 
تعـادل المصروفـات المتوقـع أن تنفقـها المحكمـة بعـد مضـي السـنوات الثـــلاث الأولى علــى بــدء 
ـــات لا تكفــي لتنفيــذ المحكمــة  عملـها. ويقـوم الأمـين العـام ومجلـس الأمـن، إذا تبـين أن التبرع

الخاصة للولاية المنوطة ا، باستكشاف وسائل بديلة لتمويل المحكمة. 
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المادة ٧ 
لجنة الإدارة 

 
تـدرك الأطـراف أن الـدول المهتمـة ستشـــكِّل لجنــة لــلإدارة تســاعد الأمــين العــام في 
الحصـول علـى التمويـل الكـافي، وتقـدم المشـورة والتوجيـهات المتعلقـة بالسياسـة العامـة بشـــأن 
الجوانب غير القانونية لتشغيل المحكمـة، بمـا في ذلـك المسـائل المتعلقـة بالكفـاءة، وتـؤدي مـهاما 
ـــذي تتفــق عليــه الــدول المهتمــة. وتتــألف لجنــة الإدارة مــن المســاهمين  أخـرى علـى النحـو ال

الرئيسيين في المحكمة الخاصة. كما ستشارك فيها حكومة سيراليون والأمين العام. 
 

المادة ٨ 
حرمة المباني والمحفوظات وجميع المستندات الأخرى 

 
مباني المحكمة الخاصة مصونة. وعلى السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمـة الـتي  - ١
تكفل عدم جواز حرمان المحكمة الخاصة من كل أو بعض مبانيها دون موافقة هذه السـلطات 

صراحة على ذلك. 
تكـون لممتلكـات المحكمـة الخاصـة وأموالهـا وموجوداـا، أيـا كـان موقعـها وحائزهـــا،  - ٢
الحصانة من التفتيش والحجز والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخـر مـن أشـكال 

التعرض، سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية. 
محفوظات المحكمة مصونـة، وكذلـك بصفـة عامـة جميـع المسـتندات والمـواد الـتي تقـدم  - ٣

إليها أو تمتلكها أو تستخدمها، أيا كان موقعها وحائزها. 
 

المادة ٩ 
الأموال والموجودات وسائر الممتلكات 

 
تكـون للمحكمـة الخاصـة وأموالهـا وموجوداـــا وســائر ممتلكاــا، أيــا كــان موقعــها  - ١
وحائزهـا، الحصانـة مـن أي شـكل مـن أشـكال الإجـــراءات القانونيــة إلا إذا تنــازلت المحكمــة 
صراحـة، في أي حالـة بعينـها، عـن حصانتـها. علـى أن مـن المفـهوم ألا يشـمل أي تنــازل عــن 

الحصانة أيا من إجراءات التنفيذ. 
يجوز للمحكمة، دون أن تقيدها الضوابط أو الأنظمة المالية أو أي نوع من إجـراءات  - ٢

التعطيل المالية: 
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أن تحوز وتســتخدم الأمـوال أو الذهـب أو الصكـوك القابلـة للتـداول مـن أي  (أ)
نـوع وأن تحتفـظ بحســـابات بــأي عملــة وتشــغلها وأن تحــول أي عملــة لديــها إلى أي عملــة 

أخرى؛ 
ـــة أموالهــا أو ذهبــها أو عملاــا مــن بلــد إلى آخــر، أو داخــل  أن تنقـل بحري (ب)

سيراليون، أو إلى الأمم المتحدة أو أي وكالة أخرى. 
 

المادة ١٠ 
مقر المحكمة الخاصة 

 
يكون مقر المحكمة الخاصة في سيراليون. وللمحكمة أن تنعقد خـارج مقرهـا إذا رأت 
أن ذلك ضروريا لأداء وظائفها بشكل فعال، ويمكن نقل مقرها خـارج سـيراليون إذا اقتضـت 
الظروف ذلك، رهنا بإبرام اتفاق مقر بين الأمين العام للأمم المتحـدة وحكومـة سـيراليون مـن 

جهة، وحكومة المقر البديل من جهة أخرى. 
 

المادة ١١ 
الأهلية القانونية 

 
تكون للمحكمة الخاصة الأهلية القانونية اللازمة لما يلي: 

التعاقد؛  (أ)
حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها؛  (ب)

اتخاذ الإجراءات القانونية؛  (ج)
ـــا يقتضيــه أداؤهــا لوظائفــها وعمــل  الدخـول في اتفاقـات مـع الـدول وفـق م (د)

المحكمة. 
 

المادة ١٢ 
امتيازات وحصانات القضاة والمدعي العام والمسجل 

 
يتمتــع القضــاة والمدعــي العــام والمســــجل، هـــم وأفـــراد أســـرهم المقيمـــون معـــهم،  - ١
بالامتيـازات والحصانـات والإعفـــاءات والتيســيرات الممنوحــة للموظفــين الدبلوماســيين وفقــا 

لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١. ويتمتعون بوجه خاص بما يلي: 
الحصانة الشخصية، بما في ذلك الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز؛  (أ)
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الحصانة من الاختصاص الجنائي والمدني والإداري وفقا لاتفاقية فيينا؛  (ب)
الحصانة لجميع الأوراق والمستندات؛  (ج)

الإعفـاء، حسـب الاقتضـاء، مـن قيـود الهجـرة وغيرهـا مـن إجـراءات تســجيل  (د)
الأجانب؛ 

ذات الحصانـات والتيسـيرات، فيمـا يتصـل بأمتعتـهم الشـخصية، الـتي تمنحـــها  (هـ)
اتفاقية فيينا للموظفين الدبلوماسيين؛ 

الإعفاء من الضرائب في سيراليون على مرتبام ومكافآم وبدلام.  (و)
يمنـح القضـاة والمدعـي العـام والمسـجل هـذه الامتيـازات والحصانـات تحقيقـا لمصلحـــة  - ٢
المحكمـة الخاصـة لا للمصلحـة الشـخصية للأفـراد ذاـم. ويكـون رفـــع الحصانــة، في أي حالــة 
يمكن رفعها فيها دون أن ينال ذلك من الغرض الذي منحت الحصانة مـن أجلـه، حقـا للأمـين 

العام وواجبا عليه، بالتشاور مع الرئيس. 
 

المادة ١٣ 
امتيازات وحصانات الموظفين الدوليين وموظفي سيراليون 

 
يمنح موظفو المحكمة الخاصة من أبناء سيراليون والموظفين الدوليين:  - ١

الحصانة من الإجراءات القانونية المتعلقـة بـالكلام الملفـوظ أو المكتـوب وكـل  (أ)
الأفعـال الصـادرة عنـهم بصفتـهم الرسميـة. ويسـتمر منـح هـذه الحصانـة بعـد انتـهاء عملـــهم في 

المحكمة الخاصة؛ 
الإعفاء من الضرائب على المرتبات والمكافآت والبدلات التي تدفع لهم.  (ب)

يمنح الموظفون الدوليون علاوة على ذلك:  - ٢
الحصانة من قيود الهجرة؛  (أ)

الحق في إحضار منقولام وأمتعتهم في أول مرة يتولون فيها مهامـهم الرسميـة  (ب)
في سيراليون، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، باستثناء ما يدفع لقاء الخدمات. 

يمنـح موظفـو المحكمـة الخاصـة هـذه الامتيـازات والحصانـات تحقيقـا لمصلحـة المحكمـــة  - ٣
لا لمصلحتهم الشخصية. ويكون رفع الحصانـة، في أي حالـة معينـة يمكـن رفعـها فيـها دون أن 

ينال ذلك من الغرض الذي منحت الحصانة من أجله، حقا لمسجل المحكمة وواجبا عليه. 
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المادة ١٤ 
محامي الدفاع 

 
تكفل الحكومة لمحامي الدفاع عن مشتبه فيه أو متـهم مثـل أمـام المحكمـة الخاصـة ـذه  - ١

الصفة ألا يتعرض لأي إجراء يمكن أن يؤثر على أدائه لمهامه بحرية واستقلالية. 
يمنح محامي الدفاع بوجه خاص:  - ٢

الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز ومن مصادرة أمتعته الشخصية.  (أ)
حرمـــة جميع المستنـــدات المتعلقة بــــأداء عمله في الدفــــــاع عـن المشـــتبه فيـه  (ب)

أو المتهم؛ 
الحصانـة مـن الاختصـاص الجنـائي أو المـدني فيمـا يتعلـــق بــالكلام الملفــوظ أو  (ج)
المكتوب وما يصدر عنه من أفعال باعتباره محاميا. وتستمر هذه الحصانـة بعـد انتـهاء عملـه في 

الدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم؛ 
الحصانة من قيود الهجرة أثناء إقامته وكذلك خلال رحلـة ذهابـه إلى المحكمـة  (د)

وإيابه منها. 
  

المادة ١٥ 
الشهود والخبراء 

ـــى اســتدعاء أو  لا يتعـرض الشـهود والخـبراء القـادمون مـن خـارج سـيراليون، بنـاء عل
بطلب من القضاة أو المدعي العام، للمقاضاة أو الاحتجاز أو لأي قيد علـى حريتـهم مـن قبـل 
ســلطات ســيراليون. ولا يتعرضــون لأي إجــراء قــد يؤثــر علــى ممارســتهم لوظائفــهم بحريـــة 

واستقلالية. وتنطبق عليهم أحكام الفقرتان (أ) و (د) من الفقرة ٢ من المادة ١٤. 
 

المادة ١٦ 
أمن وسلامة وحماية الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق 

تســليما بمســؤولية الحكومــة بموجــب القــانون الــدولي، عــن أمــن وســــلامة وحمايـــة 
الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق وعجزهــا حاليـا عـن القيـام بذلـك ريثمـا يعـاد تشـكيل 
وبناء قواا الأمنيـة، اتفـق علـى أن توفـر بعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون الأمـن الـلازم لمبـاني 
المحكمة الخاصة وموظفيها، رهنا بصدور تكليف مناسب بذلـك مـن مجلـس الأمـن وفي حـدود 

إمكانياا. 
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المادة ١٧ 
التعاون مع المحكمة الخاصة 

تتعاون الحكومة مع جميع أجهزة المحكمة الخاصة في جميع مراحـل الإجـراءات. وتيسـر  - ١
بوجــه خــاص وصــول المدعــي العــام إلى مــا يقتضيــه ســير التحقيــق مــن مواقــع وأشــــخاص 

ومستندات تتصل بالموضوع. 
تسـتجيب الحكومـة، دون تأخـير لا مـبرر لـه، لأي طلــب للمســاعدة تقدمــه المحكمــة  - ٢

الخاصة أو لأمر تصدره الدوائر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: 
تحديد هوية الأشخاص وأماكنهم؛  (أ)

خدمة توفير المستندات؛  (ب)
القبض على الأشخاص أو احتجازهم؛  (ج)

نقل المتهم إلى المحكمة.  (د)
 

المادة ١٨ 
لغة العمل 

لغة العمل الرسمية للمحكمة الخاصة هي الانكليزية. 
 

المادة ١٩ 
الترتيبات العملية 

تحقيقـا للكفـاءة في عمـل المحكمـة الخاصـة وفعاليتـــه مــن حيــث التكــاليف، يتبــع ــج  - ١
مرحلي في إنشائها تبعا للتسلسل الزمني للإجراءات القانونية. 

في المرحلة الأولى من أعمال المحكمة، يعين القضاة والمدعي العام والمسجل إلى جـانب  - ٢
موظفي الادعاء. وتبدأ عملية التحقيق مع الأشخاص المحتجزين بالفعل ومقاضام. 

في المرحلـة الأوليـة، يجتمـع قضـاة الدائـــرة الابتدائيــة ودائــرة الاســتئناف علــى أســاس  - ٣
مخصص لمعالجة المسائل التنظيمية والعمل عند الاقتضاء لتأدية مهامهم. 

يتولى قضاة الدائرة الابتدائية مهام منصبهم بشــكل دائـم قبـل اكتمـال عمليـة التحقيـق  - ٤
بفترة وجيزة. ويتولى قضاة دائرة الاستئناف مهام منصبهم بشكل دائــم لـدى انتـهاء إجـراءات 

المحاكمات الأولى. 
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المادة ٢٠ 
تسوية الخلافات 

أي خلاف بين الطرفين بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوى بالتفاوض أو بــأي 
طريقة أخرى للتسوية يتفقان عليها. 

 
المادة ٢١ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم التالي لإخطار كل طرف للطرف الآخر كتابـة بامتثالـه 
للشروط القانونية للنفاذ. 

 
المادة ٢٢ 

التعديل 
يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق خطي بين الطرفين. 

 
المادة ٢٣ 

انتهاء العمل بالاتفاق 
ينتهي العمل ذا الاتفاق بالاتفاق بين الطرفين فور انتهاء المحكمة الخاصة مــن أعمالهـا 

القضائية. 
ونشـهد علـــى ذلــك، نحــن ممثــلا الأمــم المتحــدة وحكومــة ســيراليون، المفوضــان حســب 

الأصول، الموقعان على هذا الاتفاق. 
وُقَّع في فريتاون، يوم ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ بنسختين أصليتين باللغة الانكليزية. 

  
سولومون بيريوا  هانز كوريل

عن حكومة سيراليون  عن الأمم المتحدة 
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 ضميمة 
 النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون 

تمارس المحكمة الخاصة المنشـأة بموجـب اتفـاق بـين الأمـم المتحـدة وحكومـة سـيراليون 
ــها  عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٣١٥ (٢٠٠٠) المـؤرخ ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ (المشـار إلي

فيما بعد باسم �المحكمة الخاصة�) عملها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي. 
 

المادة ١ 
اختصاص المحكمة الخاصة 

للمحكمــة الدوليــة، باســتثناء مــا تنــص عليــه الفقــرة الفرعيــة (٢)، ســلطة مقاضـــاة  - ١
الأشـخاص الذيـن يتحملـون العـبء الأكـبر مـن المسـؤولية عـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـــانون 
الإنساني الدولي وقانون سيراليون المرتكبة في أراضي سـيراليون منـذ ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٦، بمـن فيـهم القـادة الذيـن، بارتكـام مثـل هـذه الجرائـم، هـددوا توطيـد عمليـة الســلام 

وتنفيذها في سيراليون. 
تقـع أي مخالفـات يرتكبـها أفـراد حفــظ الســلام والأفــراد ذوو الصلــة الموجــودون في  - ٢
ســيراليون عمــلا بوضــع اتفــاق البعثــة الســاري بــين الأمــم المتحــدة وحكومــة ســـيراليون أو 
الاتفاقـات القائمـة بـين سـيراليون والحكومـات الأخـرى أو المنظمـات الإقليميـة، أو، في غيــاب 
أي اتفاق من هذا النوع، شريطة أن تكون عمليات حفظ السلام قـد نفـذت بموافقـة حكومـة 

سيراليون، ضمن الاختصاص الرئيسي للدولة المرسلة للأفراد. 
إذا كـانت الدولـة المرسـلة غـير مسـتعدة أو عـاجزة حقـا عـن تـولي عمليـة التحقيـــق أو  - ٣
المقاضاة، يجوز للمحكمة ممارسـة اختصاصـها علـى هـؤلاء الأشـخاص إن خولهـا مجلـس الأمـن 

ذلك بناء على اقتراح أي دولة من الدول. 
 

المادة ٢ 
الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية 

 
للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائـم التاليـة إذا ارتكبـت 

كجزء من هجوم واسع أو منهجي على أي سكان مدنيين: 
القتل؛  (أ)

الإبادة؛  (ب)
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الاسترقاق؛  (ج)
الإبعاد؛  (د)
السجن؛  (هـ)
التعذيب  (و)

الاغتصـاب، والاسـترقاق الجنسـي، والإكـراه علـى البغـاء، والحمـل القســري،  (ز)
وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي؛ 

الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية؛  (ح)
سائر الأفعال غير الإنسانية.  (ط)

 
المادة ٣ 

انتهاكات المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف وانتهاكات البروتوكول الإضافي الثاني 
 

للمحكمــة الخاصــة ســلطة محاكمــة الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا أو أمــروا بارتكـــاب 
انتـهاكات جسـيمة للمـادة ٣ المشـــتركة بــين اتفاقيــات جنيــف المبرمــة في ١٢ آب/أغســطس 
١٩٤٩ لحمايـة ضحايـا الحـرب، وانتـهاكات بروتوكولهـا الإضـافي الثـاني المـبرم في ٨ حزيــران/ 

يونيه ١٩٧٧. وتشمل هذه الانتهاكات ما يلي: 
استخدام العنف لتهديد حياة الأشـخاص أو صحتـهم أو سـلامتهم البدنيـة أو  (أ)
العقليـة، وخاصـة القتـل أو المعاملـة القاسـية، مثـل التعذيـب أو التشـويه أو أي شـكل آخـر مــن 

أشكال العقوبة الجسدية؛ 
العقوبات الجماعية؛  (ب)

أخذ الرهائن؛  (ج)
أعمال الإرهاب؛  (د)

الاعتـداء علــى الكرامــة الشــخصية، ولا ســيما المعاملــة المذلــة أو المهينــة، أو  (هـ)
الاغتصاب، أو الإكراه على البغاء، أو أي شكل من أشكال هتك العرض؛ 

السلب والنهب؛  (و)
إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدام دون حكم قضـائي سـابق صـادر عـن محكمـة  (ز)
مشكَّلة حسب الأصول تكفل جميع الضمانات القضائيـة الـتي تعـترف ـا الشـعوب المتحضـرة 

بوصفها ضمانات أساسية؛ 
التهديد بارتكاب أي من الأعمال السالفة الذكر.  (ح)
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المادة ٤ 

الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي 
 

للمحكمـة الخاصـة سـلطة محاكمـة الأشـــخاص الذيــن ارتكبــوا الانتــهاكات الجســيمة 
التالية للقانون الإنساني الدولي: 

ـــذه أو ضــد أفــراد  توجيـه الهجمـات عمـدا ضـد السـكان المدنيـين بصفتـهم ه (أ)
مدنيين غير مشتركين بصورة مباشرة في الأعمال العدائية؛ 

توجيه الهجمات عمدا ضد الموظفين أو المنشــآت، أو المـواد، أو الوحـدات أو  (ب)
المركبات المشتركة في تقديم المساعدة الإنسـانية أو في مهمـة لحفـظ السـلام وفقـا لميثـاق الأمـم 
المتحدة، ما دامت تحق لهم الحمايـة الـتي تمنـح للمدنيـين أو للأهـداف المدنيـة بموجـب القـانون 

الدولي للصراع المسلح؛ 
تجنيـد أو تسـخير، الأطفـــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر في القــوات أو  (ج)

الجماعات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية. 
 

المادة ٥ 
الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في قانون سيراليون 

 
ـــم التاليــة حســب  للمحكمـة الخاصـة سـلطة محاكمـة الأشـخاص الذيـن ارتكبـوا الجرائ

قانون سيراليون: 
الجرائـم المتصلـة بإسـاءة معاملـــة الفتيــات بموجــب قــانون منــع القســوة ضــد  (أ)

 :(Cap.31) الأطفال لعام ١٩٢٦
إساءة معاملة الفتيات دون سن ١٣ سنة بما يتعارض مع البند ٦؛  �١�

إسـاءة معاملــة الفتيــات اللائــي تــتراوح أعمــارهن بــين ١٣ و ١٤ ســنة بمــا  �٢�
يتعارض مع البند ٧؛ 

اختطاف أي فتاة لأغراض غير أخلاقية بما يتعارض مع البند ١٢.  �٣�
الجرائم المتصلة بـالإتلاف العمـد للممتلكـات بموجـب قـانون الإضـرار العمـد  (ب)

لعام ١٨٦١: 
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إضـرام النـار في الـدور - المنـازل وبـــأي شــخص بداخلــها بمــا يتعــارض مــع  �١�
البند ٢؛ 

إضــــرام النار في مبان عامة بما يتعارض مع البندين ٥ و ٦؛  �٢�
إضرام النار في مبان أخرى بما يتعارض مع البند ٦.  �٣�

 
المادة ٦ 

المسؤولية الجنائية الفردية 
 

كـل شـخص خطَّـطَ لجريمـة مـن الجرائـم المشـار إليـها في المـواد مـن ٢ إلى ٤ مـن هـــذا  - ١
النظام الأساسي، أو حرض عليها، أو أَمر بارتكاا، أو ارتكبها، أو ساعد وشجع بـأي سـبيل 

آخر على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها، تقع عليه شخصيا المسؤولية عن هذه الجريمة. 
ـــة أو مســؤولا  لا يعفـي المنصـب الرسمـي للمتـهم، سـواء كـان رئيسـا لدولـة أو حكوم - ٢

حكوميا، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة. 
لا يعفي ارتكاب المــرؤوس لأي فعـل مـن الأفعـال المشـار إليـها في المـواد مـن ٢ إلى ٤  - ٣
مـن هـذا النظـام الأساسـي رئيسـه مـن المسـؤولية الجنائيـة إذا كـان هـذا الرئيـس يعلـم، أو كــان 
هناك من الأسباب ما يجعله يعلم، أن ذلك المرؤوس كـان علـى وشـك ارتكـاب هـذه الأفعـال 
أو أنه ارتكبها فعلا ولم يتخذ الرئيس التدابير الضروريـة والمعقولـة لمنـع ارتكـاب تلـك الأفعـال 

أو معاقبة مرتكبيها. 
لا يعفـى متـهم بارتكـاب جريمـة مـن المســـؤولية الجنائيــة لكونــه تصــرف بــأوامر مــن  - ٤
حكومة أو من رئيس أعلى، ومع هذا يجوز للمحكمة الخاصـة أن تنظـر في تخفيـف العقوبـة إذا 

رأت في ذلك استيفاء لمقتضيات العدالة. 
ـــها في المــادة ٥ وفقــا لقوانــين  تحـدد المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة عـن الجرائـم المشـار إلي - ٥

سيراليون المتعلقة ا. 
 

المادة ٧ 
الاختصاص على الأشخاص الذين يبلغ عمرهم ١٥ عاما 

 
ليس للمحكمة الخاصة اختصـاص علـى أي شـخص كـان دون الخامسـة عشـرة لـدى  - ١
ارتكابـه المزعـوم للجريمـة. وإذا مـا مثُـل أمـام المحكمـة أي شــخص كــان يــتراوح عمــره لــدى 
ـــة تحفــظ كرامتــه  ارتكابـه المزعـوم للجريمـة بـين الخامسـة عشـرة والثامنـة عشـرة، يعـامل بطريق
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وقدره، مع مراعاة صغر سنه والرغبة في تشجيع تأهيله وإعـادة إدماجـه في اتمـع واضطلاعـه 
بدور بناء فيه، ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق الطفل. 

تأمر المحكمة الخاصة، في سياق بتها في قضية ما ضد مجرم حدث بأي ممـا يلـي: أوامـر  - ٢
تتعلـق بتوجيـه رعايتـه والإشـراف عليـها، وأوامـر تتصـل بالخدمـة في اتمـــع المحلــي، وتزويــده 
بالإرشـادات، وتوكيـل أسـرة أخـرى بتنشـــئته، ومتابعتــه برامــج تربويــة وإصلاحيــة وتعليميــة 
وللتدريـب المـهني والالتحـاق بـالمدارس المعتمـدة، وحسـب الاقتضـاء، متابعتـه أيـا مـــن الــبرامج 
المتعلقـة بـالتجريد مـن السـلاح والتسـريح وإعـادة الإدمـــاج في اتمــع المــدني أو الــبرامج الــتي 

توفرها وكالات حماية الطفل. 
 

المادة ٨ 
الاختصاص المشترك 

 
للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في سيراليون اختصاص مشترك.  - ١

للمحكمــة الخاصــة أســبقية علــى المحــاكم الوطنيــة في ســيراليون. ويجــوز للمحكمــــة  - ٢
الخاصة، في أية مرحلة مـن مراحـل الدعـوى، أن تطلـب رسميـا إلى المحكمـة الوطنيـة التنـازل لهـا 

عن اختصاصها وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
 

المادة ٩ 
 عدم جواز المحاكمة على ذات الجُرم مرتين 

لا يجـوز محاكمـة شـخص أمـام محكمـة وطنيـة في سـيراليون علـــى أفعــال إذا كــان قــد  - ١
سبقت محاكمته عليها أمام المحكمة الخاصة. 

لا يجوز للمحكمة الخاصة محاكمة شـخص سـبقت محاكمتـه أمـام محكمـة وطنيـة فيمـا  - ٢
بعد على الأفعال المشار إليها في المواد ٢ إلى ٤ من هذا النظام الأساسي إلا إذا: 

كان الفعل الذي حوكم عليه قد كُيف كجريمة عادية؛ أو  (أ)
كـانت إجـراءات نظـر القضيـــة أمــام المحكمــة الوطنيــة مفتقــرة إلى اعتبــارات  (ب)
ـــن المســؤولية الجنائيــة الدوليــة، أو لم تكــن  التراهـة والاسـتقلال أو موجهـة إلى حمايـة المتـهم م

القضية قد استوفت حقها من العناية الواجبة. 
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تراعي المحكمة الخاصة، عند النظر في العقوبة التي توقِّعها على شخص أُدين بجريمة مـن  - ٣
ــها  الجرائـم المنصـوص عليـها في هـذا النظـام الأساسـي، المـدة الـتي انقضـت مـن أيـة عقوبـة وقّعت

محكمة وطنية على الشخص ذاته لنفس الفعل. 
 

المادة ١٠ 
 العفو 

لا يحـول العفـو الممنـوح لأي شـخص يخضـع لاختصـاص المحكمـة الخاصـة فيمـا يتعلــق 
بالجرائم المشار إليها في المواد ٢ إلى ٤ من هذا النظام الأساسي دون محاكمة هذا الشخص. 

 
المادة ١١ 

 تنظيم المحكمة الخاصة 
تتكون المحكمة الخاصة من الهيئات التالية: 

الدوائر، وتتألف من دائرتي محاكمة ودائرة استئناف؛  (أ)
مكتب المدعي العام؛  (ب)

قلم المحكمة.  (ج)
 

المادة ١٢ 
 تكوين الدوائر 

ـــن أحــد عشــر قاضيــا  تتكـون الدوائـر مـن عـدد لا يقـل عـن ثمانيـة قضـاة ولا يزيـد ع - ١
مستقلا، يعملون على النحو التالي: 

يعمل ثلاثة قضاة في كـل دائـرة مـن دائـرتي المحاكمـة، تعيـن أحدهـم حكومـة  (أ)
سـيراليون، ويعــين الأمـين العـام للأمـم المتحـدة (المشـار إليـه فيمـا بعـد باسـم �الأمـين العـام�) 

قاضيين؛ 
ويعمـل خمسـة قضـاة في دائـرة الاسـتئناف، تعيـن حكومـة سـيراليون قـاضيين،  (ب)

ويعين الأمين العام ثلاثة قضاة. 
يمارس كل قاض عمله في الدائرة التي عين ا فحسب.  - ٢

يختار كل من قضاة دائرة الاستئناف وقضاة دوائر المحكمة على التـوالي قاضيـا لرئاسـة  - ٣
الجلسـات يقـــوم بتنظيــم ســير الدعــاوى في الدائــرة الــتي اختــير فيــها. ويكــون رئيــس دائــرة 

الاستئناف هو رئيس المحكمة الخاصة. 
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إذا قامت حكومة سيراليون والأمين العام بتعيين قاض مناوب، بناء على طلب رئيـس  - ٤
المحكمة الخاصة، يقوم رئيس دائرة المحكمة أو دائرة الاستئناف بتكليف هذا القـاضي بـالحضور 
في كل مرحلة من مراحل المحاكمة وأن يحل محل القاضي الذي لا يستطيع مواصلة الجلـوس في 

المحكمة.  
 

المادة ١٣ 
 مؤهلات القضاة وتعيينهم 

ـــا التجــرد  يتعـين أن يكـون القضـاة أشـخاصا علـى خلـق رفيـع، وأن تتوافـر فيـهم صفت - ١
والتراهة، وأن يكونوا حائزين للمؤهلات التي تجعلها بلداـم شـرطا للتعيـين في أرفـع المنـاصب 
ــوا  القضائيـة. ويتمتـع القضـاة بالاسـتقلال في أدائـهم لمهامـهم، ولا يجـوز لهـم أن يقبلـوا أو يطلب

تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر. 
يـولى الاعتبـار الواجـب في التشـكيل العـام للدوائـر، لخـبرات القضـاة في مجـال القـــانون  - ٢
ـــانون الجنــائي،  الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون الإنسـاني الـدولي، وقـانون حقـوق الإنسـان، والق

وقضاء الأحداث. 
يعين القضاة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.  - ٣

المادة ١٤ 
 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

تطبق القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المستخدمة في المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا  - ١
السارية وقت إنشاء المحكمـة الخاصـة علـى سـير الدعـاوى القانونيـة أمـام المحكمـة الخاصـة، مـع 

إجراء ما يلزم من تعديلات. 
يجوز لقضاة المحكمة الخاصة بكامل هيئتها تعديـل القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات  - ٢
أو اعتماد قواعد إضافية إذا لم تنص القواعد المنطبقة على حالة محددة، أو لم تنص عليـها علـى 
النحو الملائم. ويجوز، عند قيامهم ذا، أن يسترشدوا، حسـب الاقتضـاء، بقـانون الإجـراءات 

الجنائية لعام ١٩٦٥، في سيراليون. 
 

المادة ١٥ 
 المدعي العام 

يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيـق مـع الأشـخاص الذيـن يتحملـون القسـط الأكـبر  - ١
من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة في أراضـي سـيراليون 
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منذ ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦. ويعمـل المدعـي العـام بشـكل مسـتقل كجـهاز منفصـل 
من أجهزة المحكمة الخاصة، ولا يجوز له أن يطلب أو يتلقـى تعليمـات مـن أيـة حكومـة أو مـن 

أي مصدر آخر. 
تكون لمكتب المدعـي العـام سـلطة توجيـه الأسـئلة إلى المشـتبه ـم، وإلى اـني عليـهم  - ٢
وإلى الشهود، من أجل جمع الأدلـة، وإجـراء التحقيقـات في الموقـع. ويحصـل المدعـي العـام، في 

أدائه لمهامه هذه على المساعدة من سلطات سيراليون، حسب الاقتضاء. 
يعين الأمين العام المدعي العام لمدة ثلاث سنوات، ويجـوز أن يعـاد تعيينـه. وينبغـي أن  - ٣
يتمتع المدعي العام بالخلق الرفيع وأن يتوفر فيه أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة المهنيـة، وأن يتمتـع 

بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجنائية. 
يقدم نائب المدعي العام لسيراليون وغيره من موظفـي سـيراليون والموظفـون الدوليـون  - ٤
المسـاعدة، حسـبما يقتضيـه الأمـر، إلى المدعـي العـام، لأداء المـهام المســـندة إليــه بصــورة فعالــة 
وبكفاءة. ونظرا لطبيعة الجرائم المرتكبــة، والحساسـية الخاصـة للبنـات والفتيـات والأطفـال مـن 
ضحايـا الاغتصـاب والاعتـداء الجنسـي، والاختطـاف والاسـترقاق بجميـع أنواعـه، ينبغـي إيــلاء 
الاعتبار الواجب لتعيين موظفين في وظائف المدعين والمحققين يتمتعون بالخبرة في مجال الجرائـم 

المرتبطة بنوع الجنس وقضاء الأحداث. 
يكفل المدعي العام لـدى مقاضـاة الجنـاة مـن الأحـداث، عـدم المسـاس ببرنـامج إعـادة  - ٥
تـأهيل الطفـل، وأن يلجـأ، عنـد الاقتضـاء، إلى الآليـات البديلـة للحقيقـة والمصالحـة، في حــدود 

توافرها. 
 

المادة ١٦ 
 قلم المحكمة 

يكون قلم المحكمة مسؤولا عن الإدارة وعن تقديم الخدمات للمحكمة الخاصة.  - ١
يتألف قلم المحكمة من مسجل ومن يلزم من الموظفين الآخرين.  - ٢

ـــين  يعـين الأمـين العـام المسـجل بعـد التشـاور مـع رئيـس المحكمـة الخاصـة، ويكـون تعي - ٣
المسجل لفترة ولاية مدا ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينه. 

ينشـئ المســـجل وحــدة للمجــني عليــهم والشــهود في قلــم المحكمــة. وتوفــر الوحــدة  - ٤
ـــات الأمــن، والمشــورة، والمســاعدة  بالتشـاور مـع مكتـب المدعـي العـام، تدابـير الحمايـة وترتيب
المناسبة الأخرى للشهود واني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة، وغيرهم ممن يكونون عرضـة 
للخطر بسبب الشهادات التي يدلون ـا. ويشـمل موظفـو الوحـدة خـبراء في مجـال الصدمـات 

النفسية، بما في ذلك الصدمات النفسية المتصلة بجرائم العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال. 
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المادة ١٧ 
 حقوق المتهم 

يكون جميع الأشخاص متساوين أمام المحكمة الخاصة.  - ١
يكـون مـن حـق المتـهم أن تسـمع أقوالـه علـى نحـو يتسـم بالإنصـاف والعلانيـــة، رهنــا  - ٢

بالتدابير التي تأمر ا المحكمة الخاصة من أجل حماية اني عليهم والشهود. 
يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.  - ٣

يكـون مـن حـق المتـــهم، عنــد الفصــل في أيــة مــة موجهــة إليــه عمــلا ــذا النظــام  - ٤
الأساسي، أن تتوافر له، على أساس المساواة الكاملة، الضمانات التالية كحد أدنى: 

أن يبلـغ في أقـرب وقـت وبـالتفصيل، وبلغـة يفهمـها، بطبيعـة التهمـة الموجهــة  (أ)
إليه وبسببها؛ 

أن يتاح له ما يكفي من الوقـت والتسـهيلات لإعـداد دفاعـه والتخـاطب مـع  (ب)
المحامي الذي يختاره؛ 

أن يحاكم دون تأخير لا موجب له؛  (ج)
أن تتـم محاكمتـه في حضـوره وأن يدافـع عـن نفسـه بشـــخصه أو مــن خــلال  (د)
مساعدة قانونية يختارها بنفسه؛ وأن يتم إطلاعه على حقـه في المسـاعدة القانونيـة إذا لم تتوافـر 
له هذه المساعدة؛ وأن تكفل له المساعدة القانونية في كـل حالـة تقتضـي فيـها مصلحـة العدالـة 
ذلك، بدون أن يتحمل أية تكـاليف في أيـة حالـة مـن هـذا القبيـل إذا لم يكـن يملـك مـا يكفـي 

لدفعها؛ 
أن يسـتجوب أو يطلـب اســـتجواب شــهود الإثبــات، وأن يكفــل لــه مثــول  (هـ)

شهود النفي واستجوام بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات؛ 
أن توفر له مجانا مساعدة مترجم شفوي إذا كـان لا يفـهم أو لا يتكلـم اللغـة  (و)

المستخدمة في المحكمة الخاصة؛ 
ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو على الاعتراف بجرمه.  (ز)

 
المادة ١٨ 
 الأحكام 

يتقرر الحكم بأغلبية قضاة دائرة المحاكمة أو دائـرة الاسـتئناف وتصـدره الدائـرة علنـا. 
ويكون الحكم مشفوعا برأي مسبب مكتوب يجوز تذييله بآراء مستقلة عنه أو معارضة له. 



3602-27440

S/2002/246

 
المادة ١٩ 
 العقوبات 

توقع دائرة المحكمة عقوبة السـجن لسـنوات محـددة علـى الشـخص المـدان، عـدا اـرم  - ١
الحدث، ترجع المحكمة في تحديد مدة السجن وحسب الاقتضـاء إلى مـا هـو متبـع عمومـا فيمـا 
يتعلــق بأحكــام الســجن الــتي تصدرهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحــاكم الوطنيــــة 

لسيراليون. 
ـــار عوامــل مــن قبيــل  ينبغـي لدائـرة المحكمـة عنـد توقيـع العقوبـات أن تـأخذ في الاعتب - ٢

جسامة الجرم والظروف الشخصية للمحكوم عليه. 
لدائـرة المحكمـة، أن تـأمر، بالإضافـة إلى توقيـع عقوبـــة الســجن، بمصــادرة الممتلكــات  - ٣
والعوائـد وأي موجـودات أخـــرى تم الاســتيلاء عليــها بســلوك إجرامــي وردهــا إلى مالكيــها 

الشرعيين أو إلى دولة سيراليون. 
 

المادة ٢٠ 
 إجراءات الاستئناف 

ـــهم دائرتــا المحاكمــة أو مــن  تنظـر دائـرة الاسـتئناف في الاسـتئنافات المقدمـة ممـن أدانت - ١
المدعي العام على أساس ما يلي: 

وجود خطأ إجرائي؛  (أ)
وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل القرار؛  (ب)

وجود خطأ في الوقائع تسبب في عدم إقامة العدالة.  (ج)
لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل قرارات دائرة المحاكمة.  - ٢

يسترشـد قضـاة دائـرة الاســـتئناف في المحكمــة الخاصــة بأحكــام دائــرة الاســتئناف في  - ٣
المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة ودائـــرة الاســتئناف في المحكمــة الدوليــة لروانــدا. كمــا 

يسترشدون بأحكام المحكمة العليا في سيراليون عند تفسيرهم وتطبيقهم لقوانين سيراليون. 
 

المادة ٢١ 
 إجراءات إعادة النظر 

إذا اكتشفت واقعة جديدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام دائـرة المحاكمـة أو  - ١
دائرة الاستئناف، وربما كانت عـاملا حاسمـا في التوصـل إلى الحكـم، يجـوز للمحكـوم عليـه أو 

للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في الحكم. 



02-2744037

S/2002/246

يقدم طلب إعادة النظـر إلى دائـرة الاسـتئناف. ولدائـرة الاسـتئناف أن ترفـض الطلـب  - ٢
إذا اعتبرته لا يقوم على أساس. وإذا قررت أن الطلب وجيه، يجوز لها حسب الاقتضاء: 

إعادة عقد دائرة المحكمة؛  (أ)
الاحتفاظ باختصاصها بشأن المسألة.  (ب)

 
المادة ٢٢ 

 تنفيذ الأحكام 
تنفذ مدة السجن في سيراليون. ويجوز إذا اقتضت الظروف قضاء مدة السـجن في أي  - ١
ــــدا أو المحكمـــة الدوليـــة  مــن الــدول الــتي أبرمــت اتفاقــا مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروان
ليوغوســلافيا الســابقة مــن أجــل تنفيــذ الأحكــام، أو الــتي أبــدت لمســجل المحكمــة الخاصــــة 
ـــات مماثلــة لتنفيــذ  اسـتعدادها لاسـتقبال المحكـوم عليـهم. ويجـوز للمحكمـة الخاصـة إبـرام اتفاق

الأحكام مع دول أخرى. 
ينظم قانون الدولة التي تقوم بتنفيذ الأحكـام أوضـاع السـجن، سـواء في سـيراليون أو  - ٢
في دولة ثالثة، رهنا بإشراف المحكمة الخاصة. وتلتزم الدولة التي تنفـذ الحكـم بمـدة العقوبـة مـع 

الخضوع للمادة ٢٣ من هذا النظام الأساسي. 
المادة ٢٣ 

 العفو أو تخفيف الأحكام 
على الدولة التي يوجد المحكوم عليه بأحد سجوا ويجيز قانوا العفـو عنـه أو تخفيـف 
الحكم الصادر عليه أن تخطر بذلك المحكمة الخاصــة. ولا يجـوز العفـو أو تخفيـف الحكـم إلا إذا 
قرر ذلك رئيس المحكمة الخاصة، بالتشاور مع القضاة، على أساس مقتضيـات العدالـة ومبـادئ 

القانون العامة. 
المادة ٢٤ 
 لغة العمل 

تكون الانكليزية لغة العمل في المحكمة الخاصة. 
 

المادة ٢٥ 
 التقرير السنوي 

يقدم رئيس المحكمة الخاصة تقريرا سنويا عن عمـل وأنشـطة المحكمـة إلى الأمـين العـام 
وإلى حكومة سيراليون. 
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 التذييل الثالث 

 اختصاصات لجنة إدارة المحكمة الخاصة لسيراليون 
ولاية لجنة الإدارة   أولا - 

) المؤرخـة  S/2000/2134) عملا بالفقرة ٢ من الرسالة الموجهة من رئيس مجلس الأمـن - ١
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ يجري إنشاء لجنة إدارة للمحكمة الخاصة. 

 
تشكيل لجنة الإدارة   ثانيا - 

ستكون لجنة الإدارة ترتيبا غير رسمي مفتوحـا للمسـاهمين المـهمين في المحكمـة الخاصـة  - ٢
والراغبـين في أداء الوظـائف المشـار إليـها في البـاب الثـالث مـن هـذه الاختصاصـــات. وســوف 

تشترك حكومة سيراليون والأمين العام في لجنة الإدارة هذه. 
 

وظائف لجنة الإدارة   ثالثا -
ستقوم لجنة الإدارة للمحكمة الخاصة، في جملة أمور:  - ٣

ـــد المرشــحين لوظــائف  المسـاعدة في إنشـاء المحكمـة الخاصـة بمـا في ذلـك تحدي (أ)
المسجل والمدعي العام والقضاة لكي ما يعينهم الأمين العام؛ 

ــــا يتعلـــق  النظــر في تقــارير المحكمــة الخاصــة وتقــديم المشــورة والتوجيــه فيم (ب)
بالسياسة بشأن جميع القضايا غير القضائية من عملياا بما فيها مسائل الكفاءة؛ 

الإشـراف علـى الميزانيـة السـنوية للمحكمـة الخاصـة والتقـارير الماليـة الأخــرى  (ج)
ذات الصلة وإسداء المشورة للأمين العام بشأن هذه المسائل؛ 

تقديم المساعدة للأمين العام في كفالة توفـير الأمـوال الكافيـة لتشـغيل المحكمـة  (د)
الخاصة؛ 

تشجيع جميع الدول على التعاون مع المحكمة الخاصة؛  (هـ)
تقديم تقرير على أساس منتظم موعة الدول المهتمة بالمحكمة الخاصة.  (و)

 
خدمات السكرتارية   رابعا -

سيقدم الأمين العام للجنة الإدارة خدمات السكرتارية حسب الطلب.  - ٤


